تصدير

تاريخيا بدء المركز فى التفكير فى العمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كمرصد عمالى) فى غضون عام 1998 كاحد اشكال تطوير العمل فى مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان لمواجهة نتائج سياسات الخصصة والتعديل الهيكلى، ولم يتحقق هذا الطموح ، ثم تم مناقشة الامر مرة اخرى فى اجتماع العاملين فى 2004 وفى الهيئة التنفيذية للمركز وتطور الامر ليصبح الاهتمام بمرصد اجتماعى ليس قاصرا على القضايا العمالية، وتم تشكيل مجموعة صغيرة لبلورة تصور حول هذا الامر مكونة من اعضاء بالمركز ومتعاونين من الخارج وعقدت عدة لقاءات فى هذا الاطار وتقف النشاط لتركز العمل المحلى حول الاصلاح السياسى.
تثير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العديد من المشاكل لعل أبرزها مشكلة فقدان رؤية للتعامل معها فى ظل الوضع المصرى، واستمر تعامل المركز معها بالقطعة: قضية قضية. ويضاف إلى ذلك التخوف من انخفاض الاهتمام بها فى ظل مرحلة الإصلاح الديمقراطى، ومن ناحية أخرى مدى إلزامية هذه الحقوق فى التقاضى الداخلى وهو ما يثير إشكالية استراتيجية التعامل معها، ولا نملك إجابات مسبقة لهذا النمط من الأسئلة، وليس أمامنا سوى حشد مجموعة للعمل فى هذا الأمر لتنمو خبراتنا ومعارفنا لنكون قادرين على بلورة هذه الرؤية.

وتزداد اهمية هذا الامر نتيجة لدور الحكومة المصرية النشط فى العمل على تعطيل اعداد برتوكول اختيارى اضافى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهدف لانشاء آلية لتلقى شكاوى الافراد من انتهاك حقوقهم، كما ان لمحكمتنا الدستورية العليا موقف يدعم فكرة عدم الزامية هذه الحقوق وعدم انفاذها من خلال التقاضى

كما ان موضوع توزيع مخصصات الميزانية العامة للدولة لم يأخذ حقه الكافى رغم ارتباطه بنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما ان سياسة الحكومة فى تخصيص قطاع الخدمات لاسترداد تكلفتها من متلقى الخدمات لسوف ينعكس بالسلب على هذه الحقوق.
لذا رأي المركز أهمية تأسيس منبر لرصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموماً على أن يركز فى البداية على دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويعنى بجمع المعلومات عن أعمال الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة فيما يتصل بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويرصد خروج الحكومة عن التزاماتها فيما يتعلق بهذه الحقوق أو تقاعسها عن القيام بواجباتها في تعزيز كل حق من هذه الحقوق واحترامه والوفاء به وحمايته. ويعتمد في ذلك على معايير قياسية تحدد طبيعة هذه الحقوق وما يرتبط بها من التزامات تستند إلى العهود والمعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية، والى أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان .
وفى هذا الأطار يقدم المركز سلسلة كتيبات تعريفية، وهى سلسلة معنية بتعريف النشطاء والمهتمين ورجال القانون، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال عرض مبسط لأحد هذه الحقوق.

مركز هشام مبارك للقانون

حق السكن 

ان الانتهاك المنهجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقوض   الأمن القومي الحقيقي , ويمكن أن يعرض كل من السلم والأمن الدوليين للخطر , ولا يحق لدولة مسئولة عن ارتكاب مثل هذا الانتهاك الاحتجاج باي حجة حتى بالأمن القومي ,لتبرير تدابير ترمي الى القضاء على المعارضة لذلك الانتهاك أو قمع سكانها

الملاحظة رقم 65 البند (ج)مبادئ مؤتمر ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في يونيه 1986.
فهرس 

المقدمة 

أولا :حق السكن في المواثيق الدولية 

 1. محتوى وتعريف الحق في السكن 

2.التزامات الدولة تجاه الحق في السكن 

3.معايير انتهاك الحق في السكن 

ثانيا : حق السكن في مصر

أولا :حق السكن في الدستور المصري 

ثانيا: حق السكن في القانون المصري 

ثالثا : الدويقة 

المصادر

وثائق دولية

المقدمة

           الحق في السكن هو مكون أساسي من مكونات حق الفرد في التمتع بمستوى معيشي كاف له ولأسرته 

  تلى مباشرة أهمية توافر حق السكن,أهمية تحرر الانسان من جوعه ,وحقه  في الحصول على الكساء  ,حيث يعتبر كل من تلك الحقوق, البنية التحتية لجميع حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على حد سواء فبدون توافره لا يتوفر لكل منا الحد الأدنى الأساسي من حقنا  في الحياة 

لذلك  سنتناول في هذا الكتيب معنى ,وشروط ,ومعايير الحق في السكن سواء  على مستوى المواثيق أو الدولية ,أو في بعض نصوص القانون المصري. 

.كما يعرض  الكتيب دراسة حالة من واقع وضع  السكن في مصر في السنوات الأخيرة  , وهي ما عرفت اعلاميا بكارثة الدويقة التى وقعت في صباح السادس من سبتمبر عام 2008 والتي راح ضحيتها بحسب المصادر الرسمية مائة وسبعة من سكان عزبة بخيت بمنشأة ناصر كما دمر مايقرب من 100 مبنى عندما وقعت ثمانى كتل صخرية من جبل المقطم على المنطقة .

 أولا: حق السكن في المواثيق الدولية

       جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948 على رأس المواثيق الدولية التى نصت على حق الفرد في السكن كما أشارت الى

ارتباطه بالحقوق الأخرى.

فلقد نصت المادة 25 على انه "1.لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته , وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية , وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية , وله الحق في مايأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة وغير ذلك من الظروف الخارجة عن 

ارادته والتى تفقده أسباب عيشه.

للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الأطفال حق 

التمتع بذات الحياة الاجماعية سواء ولدوا في اطار الزواج أو خارج ها الاطار.”

             ثم جاء العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل تقنين مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الخاصة بتلك الحقوق .

حيث نصت المادة 11 من العهد في البند الأول على انه " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ,يوفر مايفي بحاجتهم من الغذاء , والكساء , والمأوى    , وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ االتدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسيةللتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر "

وقد تم اعتماد ذلك العهد وعرضه للتوقيع والتصديق والانضمام عام 1966.

لكن مصر لم تصدق على هذا العهد الا عام 1982 وبعد دخوله حيز النفاذ أصبحت الدولة المصرية ملزمة بتوفير الحقوق المذكورة بالعهد لمواطنيها 

كما أصبحت ملزمة دوليا بالوفاء بالتزماتها تجاه تلك الحقوق.

                 قامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باصدار عدة تعليقات

 في محاولة منها لوضع معايير واضحة ودقيقة لمعايير الحق في السكن  ومعايير انتهاكه.

كما قام  مؤتمر ليمبورغ عام 1986(1) باصدار بعض التفسيرات  والمبادئ العامة بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ليفسر بعض بنود العهد ويشرح على نحو أوسع طبيعة التزامات الدول الأطراف .

 وفي عام 1997 أعلن مؤتمر ماستريخت مبادئ توجيهية متعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2)تهدف الى تحديد تلك الانتهاكات ووضع معيار لقياسها 

   على ضوء تلك المواثيق نستطيعِ شرح  الآتي :

  1. محتوى وتعريف الحق في السكن 

 في العام 1991 أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة ,التعليق العام رقم (4)الخاص بالحق في السكن الملائم (3), والذي حدد سبعة عناصر أساسية تشكل الضمانات التي يوفرها القانون الدولي لتمتع الأفراد بالحق في السكن ومنها نستطيع وضع معايير تعريفية لمفهوم السكن الملائم وتلك العناصر هي كالآتي :

أولا : منح الأمن القانوني للحيازة 

حيث ينبغي أن يتمتع جميع الأفراد وأسرهم بدرجة من الحيازة لمساكنهم تضمن الحماية القانونية ضد الاخلاء القسري وغيره من أشكال التهديد .

 .وبالتالي يجب على الحكومات ان تتخذ تدابير فورية تهدف الي منح الأمن القانوني للحيازة للأسر التى تنقصها تلك الحماية 

 ثانيا:توفير الخدمات , والمرافق وكل مكونات البنية التحتية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية

 ينبغي أن تتاح لجميع المستفيدين من الحق في السكن الملائم امكانية الحصول دائما على الموارد الطبيعية  العامة من مياه شرب نظيفة ,ومرافق صحية ,وخدمات التخلص من النفايات, ووسائل لتخزين الأغذية,وخدمات الطوارئ   ,...............                

ثالثا : القدرة على تحمل التكلفة 

ينبغي أن تكون التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن لا تهدد تلبية الاحتياجات الأساسية الآخرى.

كما ينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات قانونية تضمن أن تكون النسبة المئوية لتكاليف السكن متناسبة بصورة عامة مع مستوى الدخل 

كما يجب أن تتوفر اعانات السكن لأولئك الغير قادرين على الحصول على سكن بتكلفة معقولة .

رابعا : الصلاحية للسكن  

المقصود هنا بالصلاحية أن تتوفر المساحة الكافية لساكنيه لينعمو بخصوصية الى حد ما 

كما يوفر هذا المسكن الحماية اللازمة من البرد , والرطوبة , والحرارة , والمطر , والريح , أو غير ذلك من العوامل المهددة للصحة والأمان والسلامة الجسدية 

خامسا: اتاحة امكانية الحصول على سكن 

يجب أن يتاح السكن الملائم للجميع وخصوصا الجماعات المحرومة حيث انها لها الأولية في الاستفادة من مشاريع الاسكان والمقصود بالجماعات المحرومة ,المسنين و, والأطفال ,والمعوقين جسديا والمصابين بأمراض لا شفاء منها , والمرضى عقليا ,وضحايا الكوارث الطبيعية , والأفراد الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر ,وغيرهم كمعدومي الدخل أو الطبقات الفقيرة بشكل عام .

بموجب هذا التعليق " ينبغي تحديد التزامات حكومية واضحة ترمي الى تأكيد حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة.”

سادسا : الموقع

يجب أن يتيح موقع السكن الملائم امكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمرافق الاجتماعية بما في ذلك المدارس , ومراكز رعاية الأطفال , وذلك حتى لا تفرض التنقلات ضغوطا شديدة على ميزانيات الأسر الفقيرة .

سابعا : السكن الملائم ثقافيا 

حيث ينبغي أن تعبر الطريقة التى يتم بها بناء المساكن ,ومواد البناء المستخدمة , والسياسات الداعمة لها عن الهوية والتنوع الثقافيين 

وبناء على تلك العناصر نستطيع القول ان تعريف السكن الملائم لا يقتصر على انه سقف يحتمى به الانسان ,ولكنه يجب أن يضمن للفرد القدر الأساسي من الخصوصية والأمان ,كما يتيح له البنية التحتية الأساسية ,ويقع بالقرب من مناطق العمل ,ويتاح بتكلفة معقولة خصوصا للأسر الفقيرة وللفئات الغير قادرة على الحصول على مآوى آمن .

2.التزامات الدولة تجاه الحق في السكن 

بموجب القانون الدولي ,نستطيع تقسيم التزام الدولة بالوفاء بحق السكن الى ثلاث فئات:

أولا : الالتزام بالاحترام 

والمقصود هنا هو التزام الدولة بتوفير المسكن الأساسي وامتناعها عن عرقلة تمتع الأفراد بحق السكن الملائم , وعن القيام بأي اجراءات تحول دون حصول الفئات المحرومة على حقها في السكن الملائم .

ثانيا : الالتزام بالاعمال أو الانفاذ 

والمقصود به اعمال الحق في السكن من خلال سن تشريعات وقوانين تدعم حصول المواطنين على المسكن الملائم الأساسي ولا تعرضهم للطرد او ﻷي تهديدات آخرى 

كما ينبغي على الدولة وضع سياسات سكانية تمكن الجميع من الحصول على المسكن الملائم والمآوى الآمن .

ثالثا : الالتزام بالحماية 

على الدولة أن تحمي الأفراد من أي انتهاك لحقهم في السكن يتعرضوا له من قبل شركات , أو مجموعات, أو أفرادمثلهم.

3.معايير انتهاك الحق في السكن 

عدم تنفيذذ الدولة ﻷي من التزامتها أو ابطاء اعمال الحق يعتبر انتهاك للحق وفقا للقانون الدولي 

تعد النقاط التالية أكثر صور انتهاك الحق في السكن شيوعا :

1 -سن الدولة لتشريعات منافية لمضمون الحق 

2-عدم وضع سياسات سكانية تستهدف تحسين مستوى  الفئات المحرومة والفقيرة في المجتمع وحمايتهم من انتهاك حقهم في الحصول على سكن ملائم .

3-كل حالات الاخلاء القسري تعتبر انتهاك صارخ للحق في المأوى الا اذا خضعت لتلك الشروط:

اخطار المجموعات المتضررة قبلها بوقت كافي وطرح خيارات مواعيد الهدم وخطط التسكين البديلة للتشاور 

عدم استخدام العنف أو المساس بالنساء و الأطفال 

عدم تنفيذ الاخلاء أثناء الليل أو في أحوال جوية سيئة 

وفي كل الحالات يجب ان يكون الاخلاء لضرورة قصوى ومقابل تعويض.(4)

حق السكن في مصر

أولا حق السكن في الدستور المصري 

لا توجد اشارة واضحة في مواد الدستور الى حق السكن ولكنه نص عليه بشكل ضمنى فهناك حقوق منصوص عليه لا يمكن توافرها دون توافر حق المأوى ولايمكن اعمال تلك الحقوق دون حصول المواطن على الحد الأدنى من حقوقه الأساسية 

كالحياة والغذاء والماء والكساء والمسكن .

فعلى سبيل المثال 

تنص المادة 8 على أن:

"تكفل الدولة تكافؤ الفرص”. حيث يتضمن هذه المادة تكافؤ الفرص في الحصول على مستوى معيشي كاف 

كما نصت المادة 10على أن : 

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . حيث من اساسيات الحماية والرعاية توفير المسكن الملائم للامهات والاطفال كما يستحيل ان تتوفر الظروف المناسبة لتنمية ملكات النشء والشباب دون توفر سكن ملائم وغذاء كافي 

وورد في المادة(16)أن :   تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

 كما نصت المادة23 :

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي , وعدالة التوزيع , ورفع مستوى المعيشة .

كما نص الدستور على كيفية التعامل مع الملكية العامة والخاصة  بما في ذلك حيازة المساكن فلقد نصت المادة (29) على ان :   تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة 

كما ورد بالمادة 34 أنه :

لا تنزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول .

ثانيا: حق السكن في القانون المصري 

“لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلى لتبرير عدم تنفيذه لالتزاماته"

                                المادة 27 من اتفاقية فيينا 

في  عام 1952 ,  وبعد تولي نظام عبد الناصر الحكم , اصدرت الحكومة المصرية قرارات بتشريعات لخفض تكلفة القيمة الايجارية للمساكن , كما دأبت الحكومة على بناء مساكن اقتصادية او ما تسمى بالشعبية لمحدودى الدخل حرصا منها على كسب الطبقة الوسطى والفئات الأفقر  .

.

وبعد الاختلاف الذي طرأ على توجهات النظام في اواخر السبعينيات تم اصدار قانون رقم 49 لعام 1977 والذي صدرت تعديلاته في قانون 136 لعام 1981 ,في محاولة لاقامة توازن ما بين مصالح كل من الملاك والمستأجرين حيث اطلقت هذه التشريعات يد المالك في تحديد الايجار بما لايزيد عن 7% من قيمة الأرض والمبانى كما أعطت المالك حق التقاضي مقدما ايجاريصل الى  سنتين.

كذلك أقر القانون زيادة القيم الايجارية القديمة تراوحت ما بين 30 % من الاماكن المنشاة قبل عام 1944الى 5% للأماكن المنشأة في عام 1977 

             ثم تطور الوضع بعد اصدار القانون رقم 4 لعام 1996.

فلقد أعاد القانون اخضاع العلاقة الايجارية للقانون المدنى او بمعنى ادق لاعتبارات العرض والطلب مستندا لمفهوم حرية العلاقة بين المالك والمستأجر .

ومع هذا القانون بدأ الارتفاع المتزايد لأسعار الوحدات السكنية 

ثم تلاه القانون رقم 6 لعام1997 المسمى بقانو ن الايجارات الجديد.(5)

والذي فرض زيادة ايجارات الوحدات السكنية المنشاة قديما وحديثا بنسب متفاوتة .

ورغم ما أحدثه القانون من زيادة في أسعار الوحدات السكنية .

الاانه في المادة 15 نص على انه  "في حالة تعدي الاجرة 25%من دخل الاسرة والشاغلين للوحدة , تتولى الجهة الادارية دعم الفرق بما لايجاوز مائتي جنيه للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيية.”

وفي المادة 7 : "يجب ان توفر الدولة الدعم الاسكاني من خلال القروض الصغيرة "

          من ناحية اخرى , منذ أوائل الثمانينيات , جرى التوسع في بناء تجمعات حضرية جديدة في الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية , كمدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات ومدينة 15 مايو والمنيا الجديدة وغيرها من المدن الجديدة . 

 ‫وفي أكتوبر/ 2005، أطلقت وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية "المشروع القومي للاسكان"‬ 

     ‫لمعالجة مشكلة الاسكان في مصر  بهدف توفير500,000‬ 

‫وحدة سكنية للشباب "محدودي الدخل".عن طريق  تخصيص قطعة من اﻷرض في المدن الجديدة لكل مستفيد اضافة الى منحة من 15000 جنيه مصري وتقديم العون للحصول على قروض أو دفع أقساط الوحدات المنجزة 

لكن على أرض الواقع لم يستفيد أيا من الشباب  محدودي الدخل بهذا المشروع لان أسعار الوحدات تظل اكثر مما يستطيع الكثيرون تحمله نتيجة لارتفاع تكاليف البناء وفوائد القروض ولهذا نستطيع القول ان هذا مشروع للاسكان المتوسط وليس لمحدودي الدخل وقد قدر تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2009 نسبة من يعيشون تحت وطأة خط الفقر في مصر بنحو 41 بالمائة أى قاربوا أن يبلغوا نصف عدد السكان  .

مع غياب السياسات الاسكانية المختصة بمحدودي الدخل ,وبالشرائح الأفقر من الطبقة الوسطى , واتجاه الدولة والقطاع الخاص لاسكان التمليك .

بالاضافة الى اتاحة الدولة مساحات كبيرة من أراضيها للاسكان الفاخر  .

وكنتيجة لحالة التدهور العام المتوالي,  على صعيد الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمصريين من الثمانينيات ,والى الآن .

لم يعد هناك أحد يبني للفقراء ولاهم يستطيعون ان يبنوا أو يتملكوا فظهرت المناطق العشوائية في قلب المدن حيث بنى الكثير من الافراد بيوتهم بشكل عشوائي مما جعلها غير آمنة وغير متوفر بها الاحتياجات الأساسية الدنيا للسكن الملائم 

ووفقا لما اورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انه بعدما أطلقت الحكومة عام 1993 برنامجها لتطوير العشوائيات الذي انتهي في عام 2007 الى تطوير 340 عشوائية وازالة احد عشر عشوائية اخرى الا انه مازالت توجد 870 عشوائية يقطنها نحو 12 مليون ساكن يعيش نصفهم في 156 منطقة عشوائية في القاهرة الكبرى.

ومن أبرز تلك المناطق منطقة الدويقة التابعة لحي منشأة ناصر ,الذي  يقع شرق  القاهرة ما بين حي مدينة نصر ووسط المدينة   والتى سنتناولها بشكل أوسع في الفصل الثالث من هذا الكتيب.

ثالثا : الدويقة 

دراسة حالة انتهاك صارخة  لحق السكن من سبتمبر 2008 الى نوفمبر 2009

نستطيع القول انه بالتقريب بدأت تتكون تلك المنطقة كمنطقة سكنية منذ ستينيات القرن الماضي وهي منطقة مبنية على أراض مملوكة للدولة  أغلب ساكنيها هم من سكان القاهرة الأكثر فقرا أو من المهاجرين من محافظات جنوب مصر الذين يعملون بالقطاعات الاقتصادية غير الرسمية مثل الحرف الصغيرة وجمع القمامة كما يعمل عدد كبير من السكان أرزوقية اى لادخل ولا عمل ثابت لهم.

 دأب السكان طوال كل تلك السنين على البناء في المنطقة وانشاء خدمات بصورة عشوائية من ماء وكهرباء وصرف صحي 

في اوائل الثمانينيات  بنت المحافظة بعض البلوكات والاكشاك لاستخدامها في الايواءات العاجلة للمواطنين المتضررين من تهدم بيوتهم او من اى كوارث طبيعية يتعرضون لها  وحول تلك البلوكات انتشر البناء المخالف على مرآى ومسمع من حي منشأة ناصر الذي لا يبعد عن تلك المباني أكثر من مائتى متر . 

ومنذ بداية التسعينيات, توالت حوادث سقوط الصخور من الجبل على السكان وبدأ الجبل يهدد حياة السكان اليومية .

ففي العام 1993 , وبعد  انهيار صخري مماثل في منطقة الزبالين المجاورة راح ضحيته 70 مواطن ,حددت دراسة
 باشرت بها الحكومةجميع مناطق الخطر بهضبة المقطم بما في ذلك منطقة عزبة بخيت , بناء على ذلك  صدر قرار تطوير العشوائيات عن وزارة التنمية والتطوير وتقرر ازالة المساكن المنشأة على الهضبة  على مراحل وتسكين السكان في مساكن سوزان مبارك بالدويقة التى يقال انها انشئت بدعم من هيئة المعونة الالمانية وصندوق ابو ظبي للتنمية   وقد بدأ هذا المشروع عام 1998 

حيث تولت الوزارة تنفيذ أعمال البناء وكان من المفترض ان تشرف السلطات المحلية على توزيع الشقق على المستفيدين  .
تلى ذلك القرار قرار صدر عن مجلس الوزراء  عام 1995 ينص على ان " من وضع يده على أرض الدولة يستحقها  ولكن يجب أن يدفع ثمن الارض على اقساط " وجاء ذلك القرار في محاولة لتقنين وضع العشوائيات .

وتوالت عمليات الازالة والتسكين  وفي كل مرحلة كان يحدث ان تتشرد بعض الاسر وتظل في العراء بعد ان تم هدم منازلها ويتنصل الحي من استحقاق تلك الاسر لوحدات سكنية مدعمة في المنطقة وتنتهي الازمة بان يعرض الحي عليهم الانتقال الى مساكن النهضة التى تبعد 35 كم عن الدويقة  او الى مدينة بدر التى تبعد 40 كيلو عن القاهرة وعن مصدر رزقهم فيرفض الاهالى 

ذلك الانتهاك كان يحدث لعدم وجود معيار قانوني واضح ومحدد وملزم متبع من قبل موظفي الحي في عملية التسكين.

حيث ذكر الأستاذ محمد الحلو المسئول عن ملف الدويقة في المركز المصري لحق السكن  انه : "عندما سألت أحد المسئولات عن لجنة حصر عن المعايير المتبعة للتسكين قالت له انا ليه نظرة "

كما ورد في تقرير العفو الدولية في الصفحة 23 ان موظفي لجان الحصر لا يتبعوا  أي معايير قانونية ولكنهم يعتمدوا على حصافتهم فمثلا هناك من يطلب رؤية الملابس الداخلية للنساء ليتاكد من ان تلك العائلة تقيم هنا ومنهم من يطلب رؤية أوانى الطهي ويستند الموظفين في ذلك الى ان أغلب بطاقات الهوية ليست على الدويقة وذلك لان  السكان يفضلون لأمنهم الشخصي أن تكون بطاقة الهوية على أي مكان آخر لحمايتهم من مضايقات الشرطة المتكررة بسبب سمعة المكان السيئة وذلك ما ورد أيضا في مقابلاتنا الشخصية مع السكان.

كما أن غياب المعيار القانوني يفتح أبواب للفساد بما في ذلك تخصيص شقق لمعارف الموظفين وذلك ما حدث بالفعل فقد تم القبض على موظف رسمي في الحييوم 13/9/2008 بدعوى اضافة أسماء أقاربه الى قائمة الأشخاص المتضررين .

كما ورد أن شخصيات سياسية محلية قامت ببيع خطابات توصية لأشخاص كي يحصلوا على مساكن بديلة .*

       كان هذا هو الوضع بشكل عام في منطقة الدويقة في السنوات الأخيرة ,وفي شهر يوليو   2008 أبلغ المقيمون بالهضبة السلطات ان ثمة  شقوقا قد أًًصبحت بادية للعيان في جدران منازلهم كما أبلغ أخرين المركز المصرى لحق السكن لتخوفهم من وقوع الصخور المتشبعة بمياه الصرف الصحي فوق منازلهم والتى كانت بدات تظهر فيها الكثير من التشققات 

فتقدم المركز بشكوى مسلمة باليد الى ادارة خدمة المواطنين كما سلم اخرى بالفاكس للمحافظة و حي منشاة ناصر لانارهم بالتشوهات الواضحة في الصخور والتي تنر بانهيار صخري جديد مما يعرض حياة المواطنين للخطر ولم يتم الرد 

فتقدم فريق عمل المركز ببلاغ ضد كل من المحافظ ورئيس الحي وشرطة النجدة ومامور القسم لعدم تحريره محضر رسمي لاثبات حالة الصخور والمنازل فتم حفظ البلاغ من قبل نيابة الجمالية 

كما حذر مقاول -كانت السلطات المحلية  قد تعاقدت معه للعمل على تهذيب وتأمين صخور الهضبة – السلطات المحلية بشأن وجود مخاطر شديدة بأن تسقط هذه الصخور على الأهالي .

ولكن السلطات تقاعست عن اتخاذ أى اجراءات بشأن اجلاء الأهالي أو بشأن توفير السكن البديل أو المؤقت رغم علمها بان هناك ما يهدد حياة السكان منذ عام 93 والي الأيام الأخيرة قبل الحادث فهناك تحذيرات من المخاطر التى تهدد حياة السكان تتكرر بشكل شبه شهرى طوال السنوات الأخيرة .

بعد ذلك بأيام   وتحديدا في صباح السادس من سبتمبر عام 2008 انهارت ثمانية  كتل صخريةمن الجبل على منطقة عزبة بخيت في حي منشأة ناصر -الذي يقطنه  حوالي مليون نسمة -التى تكاد ان تكون محيت تماما ومعها العشرات  من سكان العشش والاكشاك والبلوكات الصغيرة  .

وفقا للمصادر الرسمية مات على الفور 107 مواطن كما أصيب 58 باصابات متفاوتة كما دمر حوالى مائة مبنى

 كما ذكر الأهالى ان هناك العشرات الذين دفنوا تحت الانقاض ولم تنتشل جثثهم ولم يذكروا في التقارير الرسمية 

كان الناجين حظهم اسوأ فلقد ظل الاهالى ينتشلون جثث ذويهم بمساعدة العاملين بالدفاع المدني رغم محاولة ابعاد الشرطة لهم عن المنطقة بالقوة حيث فرضت قوات الأمن  حزاما أمنيا حول المنطقة مما أدي لاصطدامات واشتباكات كثيرة بين الأمن والأهالى  الذين صبوا جام غضبهم على الحكومة والمسئولين "الذين على حد قولهم لم يصغوا اليهم لانهم فقراء ويريدون دفننا.” للخلاص منا . 

بعد الحادث مباشرة اقامت جمعية الهلال الأحمر مخيما للأهالي بجانب مركز شباب منشأة ناصر ,كما أقامت السلطات مخيم آخر بالقرب من حديقة الفسطاط. لكن الوضع في هذه المخيمات لم يخل من المضايقات والتعسفات الأمنية كما ذكر الأهالي فعل سبيل المثال:
 يقول فتحي حسن أحد الناجين من الحادث : انه ذهب لتسلم شقته يوم11/9/2008 

في مكتب مسئول الشئون الاجتماعية وجد الكثيرون من الذين سيملكون الشقق لم يراهم من قبل وعندما سأل المسئول عن هويتهم أجابه انهم من سكان منطقة الجورة الأصليين (أي الغير متضررين من الحادث) 

قبل أن نتسلم الشقة كانوا يجلسونا في طوابير مقرفصين على الأرض جلسنا ننتظر حوالي 12 ساعة حتى تسلمنا الشقة ليتأكدوا من هويتنا ويسألوننا عن اثباتات مكتوبة أو أوراق 

بعدما تسلمت أنا وأسرتي جواب استلام الشقة ظننا ان الأمر انتهى الى هذا الحد ولكننا وجدنا أنفسنا نتعرض لتحقيق آخر قبل أن نتسلم الشقة ولكن تلك المرة من قبال مرشدين تابعين للحزب الوطنى 

)بيسترزقوا على قفانا (

والى الأن أنا في المخيم مع 120 أسرة مازلنا لا نعرف ماذا سيحدث لنا نستخدم 5 حمامات فقط والى الأمس كانت هناك حوالي 1000 أسرة تستخدم فقط 5 حمامات ويمنعونا من الخروج من المخيم عن طريق ضباط الشرطة وأمن الدولة.
وقت الحادث كان ليا جيران بيتصلوا من تحت الأنقاض بيقولوا احنا لسه حيين وفي المكان الفولاني لما روحت أبلغ المسئولين وخليت جيراني يكلمهوم ما عملوش حاجة وقالوا ده بيستعبط 

من زمان واحنا مش محمين من حد ما كناش عارفين ناخد شقق بسبب انتشار مافيا بيع الشقق والأراضى كان فيه واحد اسمه جمال الجراجيشي كان بياخد مننا 1000 جنيه مقدم لشقق سوزان مبارك وعايز 500 جنيه ايجار وعقد لمدة سنة ازاى يعنى هنروح ولما ندفع كله ومانليقيش ناكل كمان بعد سنة نلاقي نفسنا في الشارع 

وينهي فتحي كلامه لو الحكومة مش عارفة أو مش عايزة تكفلنا أو تطلع أهالينا من تحت التراب على الأقل تسيبنا احنا نطلعهم ونكفل نفسنا زي ما طول عمرنا بنعمل 

وفي أثناء المقابلة اتصلت زوجته وهي تقول له ان الأمن يضربنا بالهراوات ويطردنا من المخيم ومعنا أكثر من أسرة بدعوى  اننا غير مستحقين "
 بعد ذلك تشردت مئات الأسر الذين ظلوا في الشوارع او بجانب اكشاكهم المهدمة بسبب الصخرة او بسبب قرار الحكومة بالازالة واخلاء المساكن بالاكراه ,والذي تم بالقوة تارة على يد الشرطة ,وقوات الامن المركزي وبالخداع تارة .فأحيانا كانت الشرطة وموظفين الحي يوزعون على الأهالى جوابات غير معتمدة يقولون لهم انها جوابات تسكين ليخلوا المنازل فيفرح الاهالى ويتركوا بيوتهم ليعودوا بعد لك ليجدوا بيوتهم قد ازيلت واثاثهم قد تكسر أو سرق.
التصريحات الحكومية بعد الحادث ,والموقف على أرض الواقع :

يوم الثامن من سبتمبر أي بعد الحادث بيومين أمر الرئيس محمد حسني مبارك بنقل الناجين واعادة اسكانهم في شقق جديدة تضم كل منها غرفتى نوم في مساكن سوزان مبارك كما قرر اعفاء المتضررين من مقدمات الشقق وأقساطها 

قبل ذلك بيوم كان د/ أحمد نظيف قد أكد ان الحكومة تسعى لتسكين المشردين من أهالى المنطقة في أسرع وقت ممكن كما أشار ان هذه الكارثة وقعت لمخالفة الأهالى للقوانين وبناءهم في مناطق قد تم التحذير من خطورتها أكثر من مرة.

بعد ذلك في في تصريحات لوزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية شدد الوزير على دور القدر فيما حدث لانه وبحسب كلامه كان سيتم من المقرر نقل الضحايا الى وحدات سكنية بمشروع سوزان مبارك بعد الحادث بأيام.

كما أعلن تقديم تعويضات تصل عن كل قتيل خمسة ألاف جنيه وعن كل مصاب الف جنيه تلك التعويضات مقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية. ( ولكن بحسب المركز المصري لحق السكن وبحسب شهادات الأهالي لم يتسلم أحد تعويضا عن أي أضرار لحقت به .فقط بعض منهم تسلم بعض التبرعات .)

كما صرح عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ان الانذار بخطورة الحادث بدأ من عام  1993 وانه في مارس الماضي  بعد أحدى الحوادث المتكررة تم اخلاء الأهالى   بالقوة ودون أمتعتهم عن طريق الشرطة  ولكن بعضهم عاد مرة آخرى مما 
يحمل الضحايا  مسئولية موتهم وتشريدهم  ضمنيا.

على أرض الواقع تم فرض كردون أمنى على المنطقة وتم ضرب الأهالي بالهراوات أكثر من مرة وتم منعهم بالقوة من استكمال انتشال جثث ذويهم كما دمرت البلدوزارات الكثير من العشش والأكشاك حول منطقة الحادث دون انذار  مسبق للسكان  وتحديدا لقد هدمت السلطات ألف وخمسة وعشرين منزلا في الدويقة وعزبة بخيت في الشهر التال للحادث دون فترة انذار كافية ودون تشاور بشأن خطط التسكين أو بشأن الاخلاء

كما بلغ الأهالى شفاهة وليس كتابة مما قوض حقهم في الطعن أو التقاضي.

المجتمع المدني :

بعد الحادث مباشرة تم تكوين لجنة من النشطاء الحقوقين والصحفيين وبعض المراكز والأحزاب السياسية سميت بلجنة دعم أهالى الدويقة, كما تشكل ائتلاف حقوقي أطلق حملة وطنية لدعم أسر الشهداء ومصابي ونازحي الدويقة .

قامت لجنة دعم أهالى الدويقة اللجنة بمحاولة توصيل بعض المعونات والتبرعات الى الأهالى وحاول الصحفيين التحايل على الأمن وتجاوز الكردون الأمنى الذي كان في رأي النشطاء يهدف الى منع الصحافة ووسائل الاعلام التى نقلت في اليوم الأول فظاعة الحادث كما نقلت غضب الأهالى على الحكومة .

ولكن في حقيقة الأمر كان الأمر أكبر من استيعاب المجتمع المدني البعيد عن الحياة اليومية للأهالي فأغلبية النشطاء ليسوا على دراية كافية بالنسيج الاجتماعي للمنطقة ولا بالمشاكل الأساسية الدائمة للأهالى مما جعل هناك صعوبة في التواصل أحيانا وأحيانا أخرى في الوصول لاية حلول سوى المطالبة بالحقوق وذلك شأن كل  الأعمال الاجتماعية والحقوقية المرتبطة بحدث ما وليس مرتبطة بعمل منهجي تراكمي لكن من جانب آخر كان للجهود الامنية أيضا أثر كبير على تكثيف الصعوبات وزيادتها والحد من تواصل النشطاء  والصحفيين مع الأهالى .

في الاغلب لم تستطع تلك اللجنة وبعض المراكز الا تقديم بعض التبرعات ومحاولة منع التعتيم على الحادث ومساندة الأهالى في اعتصامهم أمام المحافظة والتقاضي في نهاية الأمر .

ما انتهى  اليه الوضع في الدويقة بعد الحادث:

              هناك مجموعةتمت ازالة بيوتهم دون ان يتم تسكينهم حتى الآن وعرض عليهم موظفين الحي تسكينهم في النهضة أو في مساكن سوزان مبارك تحت مسمى حالات قاسية لينفي عن الحي المسئولية  .

             المجموعة الثانية تم تسكينها بالفعل في مساكن سوزان مبارك وغالبيتهم مستحقين تعويضات جنائية ومدنية ولكن ذلك لم يقره القضاء بعض لان التحقيقات في الحادث مازالت مستمرة حتى الآن .

يدفع المتضررين الذين تم تسكينهم في مساكن سوزان مبارك ما بين 80 ومائة جنيه رغم افتراض  ثبات القيمة الايجارية .

قدم المركز المصري لحق السكن طعن على قيمة الوحدات وعلى نسبة القسط ومازالت القضية منظورة أمام القضاء العالي وجاري وضع التقرير من قبل خبراء 

كما تقدم بشكوى للتفتيش القضائي ضد فريق التحقيق الحكومي الذي تشكل وقت الحادث لعدم سماعه أقوال المركز وعدم اعلانه لنتيجة التحقيقات التى بموجبها سيقر استحقاق المتضررين لتعويضات من الدولة و ستقر مسئولية الدولة من عدمها . 

كما فتح النائب العام تحقيقا في الظروف التي أدت الى الوفيات وفي احتمالات المسئولية الجنائية لموظفين رسميين في السلطة المحلية وفي الحكومة المركزية ومن المفترض أن تعلن  نتيجة التحقيقات في جلسة أمام مجلس الدولة يوم2 فبراير2010 
انتهاك القانون الدولي في كارثة الدويقة:
أولا :عدم احترام أو اعمال  الحق في السكن :

انتهكت الدولة الحق في السكن منذ اهمالها للسياسات الاسكانية التى تختص بمحدودي الدخل والشريحة الأفقر من الطبقة الوسطى مما أدي بالسكان الى اللجوء الى البناء العشوائي الغير آمن  لانه السكن الوحيد المتاح .

وبرغم علم السلطات المحلية بالمخاطر التي تهدد سكان عزبة بخيت والدويقة لم تتخذ أي اجراء أو تدبير وقائي يحمي السكان أو على الأقل تباطأت وفقا لتصريحات المصادر الرسمية بان عمليات التسكين كانت ستتم ان آجلا أم عاجلا ولكنه الحظ السئ الذي أوقع الكارثة .

ثانيا : الاخلاء بالاكراه.
لم تلتزم السلطات المختصة بتطبيق شروط القانون الدولي في الاخلاء

1 لم تنذر الأهالي قبلهابوقت كاف 

2 لم تتشاور مع المتضررين في خيارات الاخلاء أو الهدم أو المسببات ولم تشير الى خطط التسكين البديلة 

3 تم تبليغ السكان شفاهة وليس كتابة مما يقوض حقهم في الطعن

4 تم الاخلاء في بعض الحالات أثناء الليل وفي درجة حرارة منخفضة ودون تسكين فورى للمتضررين مما عرض النساء والأطفال للكثير من المخاطر 

5 تم الاخلاء بالعنف من قبل الشرطة وجنود الأمن المركزي 

6 . لم يتسلم المتضررين اي تعويضات عن السكن المزال وبعض منهم مازال الا الآن بلا مسكن لان لجان الحصر رأته غير مستحق أو أسقطته من الحسبان بعدما هدم منزله على يد السلطات المحلية .

ثالثا : توفير المسكن الملائم :

أما العائلات التي تسلمت وحدات سكنية في مشروع سوزان مبارك حرمت من المعيار الأول في السكن الملائم وهو أمن الحيازة القانونية

فبعد أن أستلمت العائلات الشقق تم استرداد جوابات التسكين منهم والتي تثبت انهم استلموا تلك الوحدات في هذه الظروف مما يسقط عنهم الحيازة القانونية للمبنى ومما يجعلهم في خوف دائم من شبخ الاخلاء القسري .

توجه  المرصد الاجتماعى لمركز هشام مبارك للقانون  الى المنطقة المنكوبة بعزبة بخيت بالدويقة الواقعة في حي منشأة ناصر في اليوم الثانى من انهيار الصخور حيث التقينا ببعض الضحايا الناجين من الحادث وسجلنا معهم وعرضنا عليهم المساعدة القانونية التى لم يستجب لها سوى بعض الأفراد بسبب خوف   الناس من الحكومة أو لعدم وجود الثقة الكافية في المراكز والجمعيات الحقوقية-الا من تعاملوا معهم من قبل -.في قدرتهم الحقيقة على المساعدة .

المصادر :

 1 المواثيق الدولية 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

التعليق العام رقم (4)الخاص بالحق في السكن الملائم 

 مبادئمؤتمر ليمبورغ عام 1986ب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المبادئ توجيهية لمؤتمر ماستريخت1997 المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

نص الدستور المصري 

نص قانون الايجارات الجديد 

2 المعلومات الأرشيفية والميدانية :

تقرير منظمة العفو الدولية -سبتمبر 2009 -بعنوان دفنوا أحياء ,سكان المناطق العشوائية بين فكي الفقر والاهمال

أوراق الحلقة النقاشية المنعقدة عام 2002 في المركز المصري لحق الكن عن قانون الايجارات الجديد

مقابلة مع أ/ محمد الحلو المختص بملف الدويقة في المركز المصري لحق السكن 

المعاينة الميدانية أثناء وبعد الحادث بشهور 
الوثائق

وثائق
(1)مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عقدت في (ماستريخت، هولندا) خلال الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيه 1986

 

مقدمة
بدعوة موجهة من اللجنة الدولية للحقوقيين، وكلية القانون في جامعة ليمبورغ (ماستريخت، هولندا)، ومعهد مورغان الحضري لحقوق الإنسان التابع لجامعة سينسيناتي (أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) التقت مجموعة من الخبراء في القانون الدولي في ماستريخت في الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيه 1986، لبحث طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفحص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنشأة حديثا؛ لتقارير الدول الأطراف، والتعاون الدولي بموجب الجزء الرابع من العهد. 

وكان المشاركين الذين بلغ عددهم 29 خبيرا من: إسبانيا، وأستراليا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسنغال، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويوغوسلافيا، ومركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، وأمانة الكومنولث، والمنظمات الراعية. وكان من بين المشاركين أربعة من أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأجمع المشاركون على المبادئ التالية التي يعتقدون أنها تعكس الوضع الحالي للقانون الدولي باستثناء بعض التوصيات المشار إليها باستعمال فعل "ينبغي" بدلا من "يجب". 

 

الجزء الأول – طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف

ألف – ملاحظات عامة 

1- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي موضع التزامات تعاهدية محددة في صكوك دولية شتى، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

2- دخل كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد حيز النفاذ في عام 1976. ويكفل العهدان تقنين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتمثل هذه الصكوك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 

3- لما كانت حقوق الإنسان والحريات الأساسية مترابطة وغير قابلة للتجزئة، فينبغي أن يولى نفس القدر من الاعتبار والاهتمام لإعمال وتعزيز وحماية كل من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

4- ينبغي أن يتم تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مشار إليه فيما بعد بـ "العهد") وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، بحسن نية، مع مراعاة موضوع العهد والغرض منه والمعنى العادي، والأعمال التحضيرية، والممارسات ذات الصلة. 

5- ينبغي عند تنفيذ العهد ورصد إنجازات الدول الأطراف مراعاة خبرة الوكالات المتخصصة المعنية فضلا عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك خبرة الأفرقة العاملة والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. 

6- يمكن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياقات سياسية متنوعة. وليس هناك طريق واحد لإعمالها إعمالا تاما. وقد سجلت نجاحات وإخفاقات في كل من اقتصاديات السوق والاقتصاديات غير القائمة على السوق، وفي كل من الهياكل السياسية المركزية واللامركزية. 

7- يجب على الدول الأطراف في كل الأوقات أن تتصرف بحسن نية للوفاء بالتزامات بمقتضى العهد. 

8- بالرغم من أن الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد يتحقق تدريجيا، فإن بعض تلك الحقوق يمكن التقاضي بشأن إعمالها على نحو فوري، في حين أن الحقوق الأخرى يمكن أن تكون محلا للتقاضي لاحقا. 

9- يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور مهم في تعزيز إعمال العهد. وينبغي تسهيل هذا الدور تباعا على الصعيدين الوطني والدولي. 

10- الدول الأطراف في العهد مسؤولة أمام كل من المجتمع الدولي وشعوبها عن امتثالها لالتزاماتها بمقتضى العهد. 

11- لا بديل عن تضافر الجهود الوطنية  بشكل واضح لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع قطاعات المجتمع مشاركة كاملة في العمل من أجل إحراز تقدم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالمشاركة الشعبية مطلوبة في جميع المراحل، بما في ذلك في وضع السياسات الوطنية وتطبيقها وإعادة النظر فيها. 

12- ينبغي تناول مسألة الإشراف على مدى الامتثال للالتزامات المترتبة بمقتضى العهد بروح من التعاون والحوار. ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة") لدى نظرها في تقارير الدول الأطراف، أن تحلل الأسباب والمعوقات التي تواجه إعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تشير حيثما أمكن إلى حلول. وينبغي ألا يمنع هذا النهج من استنتاج أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد عندما تسمح المعلومات المتاحة بهذا الاستنتاج. 

13- ينبغي لجميع الهيئات التي ترصد العهد أن تولي اهتماما خاصا لمبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون عند النظر في مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بمقتضى العهد. 

14- تسليما بأهمية الإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد بالنسبة لمجال التنمية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للتدابير الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفقراء وغيرهم من الفئات المحرومة، مع مراعاة أن الأمر قد يقتضي اتخاذ تدابير خاصة لحماية الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية والأقليات. 

15- ينبغي أخذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الحسبان عند تقييم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي ينص عليها العهد. 

باء – مبادئ تفسيرية تتعلق بالجزء الثاني من العهد تحديدا 

المادة 2(1): "تتخذ... ما يلزم من خطوات... سالكة في ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية"

16- تلتزم كل الدول الأطراف في العهد بالبدء فورا باتخاذ خطوات من أجل الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد. 

17- على الدول الأطراف، أن تسلك على الصعيد الوطني جميع الوسائل المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي تتلاءم مع طبيعة الحقوق - للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. 

18- لا يكفي اعتماد تدابير تشريعية فقط للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن الوفاء بالالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد كثيرا ما يقتضي اتخاذ تدابير تشريعية في الحالات التي تخل فيها التشريعات القائمة بالالتزامات المتضمنة في العهد. 

19- على الدول الأطراف، أن توفر سبل انتصاف فعالة، بما فيها، عند الاقتضاء، سبل انتصاف قضائية. 

20- تحدد الدولة الطرف مدى ملاءمة الوسائل التي يتعين عليها تطبيقها، غير أن ذلك يخضع لإعادة النظر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمساعدة اللجنة. ولا تمس إعادة النظر هذه باختصاص الهيئات الأخرى المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 

"لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد" 

21- يستلزم واجب "ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد" أن تتجه الدول الأطراف بأسرع ما يمكن نحو إعمال الحقوق. ولا يمكن أن يفسر هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف على أنه ينطوي على أن للدول الحق في أن ترجئ إلى أجل غير مسمى بذل الجهود اللازمة لضمان الإعمال الكامل للحقوق. بل يجب على جميع الدول البدء فورا باتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. 

22- بعض الالتزامات الواردة في العهد تقتضي من الدول الأطراف أن تنفذها فورا وبالكامل، مثل الالتزام بحظر التمييز الوارد في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. 

23- الالتزام بالإعمال التدريجي قائم بصورة منفصلة عن زيادة الموارد؛ وهو يستوجب استخداما فعالا للموارد المتاحة. 

24- يمكن أن يتأثر الإعمال التدريجي ليس بزيادة الموارد فحسب وإنما أيضا بتطوير موارد مجتمعية ضرورية لإعمال كل فرد للحقوق المعترف بها في العهد. 

"بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" 

25- تلتزم الدول الأطراف، بغض النظر عن مستوى نموها الاقتصادي، بضمان كفالة الحق في الكفاف للجميع. 

26- تشير عبارة "مواردها المتاحة" إلى الموارد المتوفرة داخل الدولة وإلى تلك التي يوفرها المجتمع الدولي في طريق التعاون والمساعدة الدوليين. 

27- عند تحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، يجب الانتباه إلى الاستخدام المنصف والفعال للموارد المتاحة وسبل الوصول إليها. 

28- عند استعمال الموارد المتاحة يجب إعطاء الأولوية لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، مع مراعاة ضرورة ضمان الوفاء بمتطلبات الكفاف لكل شخص وكذلك توفير الخدمات الأساسية. 

"بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني"

29- عملا بميثاق الأمم المتحدة (المادتان 55، و56) والعهد، يوضع في الاعتبار كمسألة ذات أولوية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين، إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك المدنية والسياسية. 

30- يجب توجيه التعاون والمساعدة الدوليان صوب إقامة نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد تحققا كاملا (المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). 

31- على الدول، بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن تتعاون فيما بينها من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على الصعيد الدولي، ولا سيما في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان النامية، المتحرر من التمييز القائم على هذه الاختلافات. 

32- على الدول أن تتخذ إجراءات على الصعيد الدولي للمساعدة والتعاون في إعمال الحقوق التي يعترف بها العهد. 

33- يجب أن يقوم التعاون والمساعدة بين الدول على المساواة في السيادة وأن يهدفا إلى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. 

34- عند تنفيذ التعاون والمساعدة الدوليين، عملا بالفقرة 1 المادة 2 من العهد، يعنى بدور المنظمات الدولية ومساهمة المنظمات غير الحكومية. 

المادة 2(2): عدم التمييز 

35- تدعو الفقرة 2 من المادة 2 من العهد إلى التطبيق الفوري، وتشتمل على ضمانة صريحة من قبل الدول الأطراف. وبالتالي ينبغي إخضاعها للمراجعة القضائية وغيرها من إجراءات التظلم. 

36- الأسس التي يقوم عليها التمييز والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ليست شاملة. 

37- على الدولة عندما تصبح طرفا في العهد، أن تقضي على أي تمييز قائم بحكم القانون (بما في ذلك حالات الامتناع عن الفعل فضلا عن إتيانه)، وذلك بأن تقوم دون تأخير بإلغاء أي قوانين ولوائح وممارسات تمييزية  تؤثر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

38- ينبغي وضع حد للتمييز بحكم الواقع، الذي يقع نتيجة عدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أساس نقص الموارد أو غيرها، في أسرع وقت ممكن. 

39- لا يعتبر من قبيل التمييز أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات المحتاجة أو الأفراد المحتاجين إلى الحماية والتي قد تكون ضرورية لضمان المساواة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة ألا تؤدي هذه التدابير، نتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات، وشريطة عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها. 

40- تقتضي الفقرة 2 من المادة 2 من العهد أن تقوم الدول الأعضاء بمنع الأشخاص العاديين والهيئات الخاصة من ممارسة التمييز في أي مجال من مجالات الحياة العامة. 

41- ينبغي عند تطبيق الفقرة 2 من المادة 2 إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها إعلان القضاء على التمييز العنصري والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولأعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري. 

المادة 2(3): غير المواطنين في البلدان النامية 

42- القاعدة العامة هي أن العهد ينطبق على المواطنين وعلى غير المواطنين. 

43- كان الهدف من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد القضاء على سيطرة بعض المجموعات الاقتصادية المكونة من أشخاص غير مواطنين أثناء العهد الاستعماري. وفي ضوء ذلك ينبغي تفسير الاستثناء الوارد في هذه الفقرة تفسيرا ضيقا. 

44- يرتبط هذا التفسير الضيق للفقرة 3 من المادة 2 من العهد بوجه خاص بمفهوم الحقوق الاقتصادية ومفهوم البلدان النامية. ويشير هذا المفهوم الأخير إلى تلك البلدان التي نالت استقلالها والتي تقع ضمن تصنيفات الأمم المتحدة المناسبة للبلدان النامية. 

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

45- ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب عند تطبيق المادة 3 من العهد، لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما من الصكوك ذات الصلة وإلى أعمال لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. 

المادة 4: حدود 

46- ترمي المادة 4 من العهد في المقام الأول إلى حماية حقوق الأفراد بدلا من أن تسمح للدول بفرض أي قيود. 

47- لا يقصد بنص المادة 4 من العهد إمكانية فرض قيود على الحقوق تضر بمعيشة الفرد أو بقائه على قيد الحياة أو سلامة الشخص. 

"المقررة في القانون" 

48- لا يجوز فرض أي قيد على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما لم ينص عليه في القانون الوطني المنطبق عموما الذي يتماشى مع العهد والنافذ وقت تطبيق القيد. 

49- يجب ألا تكون القوانين التي تفرض قيودا على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعسفية أو غير معقولة أو تمييزية. 

50- يجب أن تكون القواعد القانونية التي تقيد ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   واضحة وبوسع أي شخص الاطلاع عليها. 

51- يجب أن ينص القانون على ضمانات كافية وسبل انتصاف ضد القيام بشكل غير قانوني وتعسفي بتطبيق القيود المفروضة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

"تعزيز الرفاهة العام" 

52- تفسر هذه العبارة بمعنى الارتقاء بمستوى رفاهية الأفراد عامة. 

"في مجتمع ديمقراطي"

53- تفسر عبارة "في مجتمع ديمقراطي" على أنها تفرض المزيد من الحدود على تطبيق القيود. 

54- على الدولة التي تفرض قيودا أن تقيم الدليل على أن القيود لا تعيق النهج الديمقراطي للمجتمع.

55- مع أنه لا يوجد نموذج أوحد للمجتمع الديمقراطي، فإنه يمكن النظر إلى مجتمع يعترف بالحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحترمها على أنه يفي بهذا التعريف. 

"توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق" 

56- يتطلب التقييد "توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق" ألا يفسر أي قيد من القيود أو يطبق بحيث يعرض جوهر الحق المعني للخطر. 

57- تؤكد الفقرة 1 من المادة 5 من العهد على أنه ليس للدولة الحق بشكل عام أو ضمني أو ثانوي بأن تفرض قيود غير تلك المنصوص عليها تحديدا في القانون.   

لا يجوز تفسير أي من الأحكام المنصوص عليها في القانون بحيث تهدر "أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها". وبالإضافة لذلك، ترمي المادة 5 من العهد إلى ضمان عدم تفسير أي من الأحكام الواردة في العهد على نحو يعيق الحق الضمني لكل الشعوب في التمتع بثرواتها واستخدامها بشكل كامل وبحرية. 

المادة 5 

58- تهدف الفقرة 2 من المادة 5 من العهد إلى ضمان عدم تفسير أي حكم في العهد على نحو يمس بأحكام القانون المحلي أو أي معاهدات أو اتفاقيات أو اتفاقات متعددة الأطراف تكون نافذة بالفعل، أو قد تصبح كذلك، وتكفل معاملة أفضل للشخص المحمي. ولا يجوز تفسير الفقرة 2 من المادة 5 من العهد على نحو يقيد ممارسة أي من حقوق الإنسان على نحو أكبر مما هو مقر وفقا للالتزامات الوطنية أو الدولية التي قبلت بها الدولة الطرف. 

جيم – مبادئ تفسيرية تتصل بالجزء الثالث من العهد تحديدا 

المادة 8: "التي ينص عليها القانون" 

59- انظر المبادئ التفسيرية تحت المصطلح المماثل "يحددها القانون" في المادة 4. 

"ضرورية في مجتمع ديمقراطي" 

60- إضافة إلى المبادئ التفسيرية الواردة فيما يتعلق بالمادة 4 من العهد فيما يخص عبارة "في مجتمع ديمقراطي"، تفرض المادة 8 من العهد قيودا أشد على الدولة الطرف التي تفرض قيودا على حقوق النقابات. فهي تقتضي أن يكون هذا القيد ضروريا بالفعل. ويعني مصطلح "ضروري" أن القيد: 

(أ) يستجيب لحاجة عامة أو حاجة اجتماعية ملحة؛ 

(ب) يرمي إلى تحقيق هدف مشروع؛ 

(ج) يتناسب مع ذلك الهدف. 

61- ويجب أن يقوم أي تقييم لضرورة فرض قيد على اعتبارات موضوعية. 

"الأمن القومي" 

62- لا يجوز الاحتجاج بالأمن القومي لتبرير التدابير المقيدة لبعض الحقوق إلا إذا كانت تلك القيود متخذة فقط لحماية وجود الأمة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها. 

63- لا يجوز الاحتجاج بالأمن القومي لفرض قيود لمنع مجرد تهديدات للقانون أو النظام تكون محلية أو معزولة نسبيا. 

64- لا يجوز التذرع بالأمن القومي لتبرير فرض قيود غامضة أو تعسفية، فيما يجوز الاحتجاج به فقط عند وجود ضمانات كافية وسبل انتصاف فعالة ضد التعسف. 

65- إن الانتهاك المنهجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقوض الأمن القومي الحقيقي ويمكن أن يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين. ولا يحق لدولة مسؤولة عن ارتكاب مثل هذا الانتهاك الاحتجاج بالأمن القومي لتبرير تدابير ترمي إلى القضاء على المعارضة لذلك الانتهاك أو قمع سكانها. 

"النظام العام" 

66- يمكن تعريف عبارة "النظام العام" على النحو الذي استعملت به في العهد بأنه مجموع القواعد التي تضمن سير مجتمع ما أو مجموعة المبادئ الأساسية التي يتأسس عليها مجتمع ما. ويعد احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزء من النظام العام. 

67- يفسر النظام العام في سياق الغرض من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة التي يجري تقييدها على هذا الأساس. 

68- إن أداء أجهزة الدولة وموظفوها المسؤولون عن الحفاظ على النظام العام يكون محلا لرقابة البرلمان أو المحاكم أو غير ذلك من الهيئات المختصة المستقلة. 

"حقوق الآخرين وحرياتهم" 

69- إن نطاق حقوق وحريات الآخرين التي يمكن أن تمثل قيودا على الحقوق المنصوص عليها في العهد يمتد ليتجاوز الحقوق والحريات المعترف بها في العهد. 

دال – انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

70- عدم امتثال الدولة الطرف لأحد التزاماتها بمقتضى العهد يعد وفقا للقانون الدولي انتهاك للعهد. 

71- يجب أن يراعى عند تحديد ما يعد عدم الامتثال أن العهد يسمح للدولة بهامش تقدير فيما يخص اختيار وسائل تنفيذ أهدافها، وينبغي أيضا مراعاة أن العوامل الخارجة عن السيطرة المعقولة للدولة قد تؤثر سلبيا على قدرتها على إعمال حقوق بعينها. 

72- تعد الدولة الطرف انتهكت العهد إذا كانت، في جملة أمور: 

- لم تتخذ خطوة يستلزمها العهد منها؛ 

- لم تقوم على الفور بإزالة العقبات التي يتعين عليها إزالتها للسماح بالوفاء الفوري بحق من الحقوق؛ 

- لم تقم، دون إبطاء بإعمال حق يقتضي العهد منها أن تتيحه فورا؛ 

- تعمدت عدم الوفاء بمعيار للحد الأدنى للإنجاز يتمتع بالقبول العام على الصعيد الدولي، وكان بمقدورها الوفاء به؛ 

- تفرض على حقوق معترف بها في العهد قيودا لا تتماشى مع الضوابط الواردة في العهد؛ 

- تعمدت تأخير أو وقف الإعمال التدريجي لحق معترف به في العهد، إلا إذا كانت تتصرف في إطار قيد يسمح به العهد أو تقوم بذلك بسبب نقص الموارد أو لأسباب قاهرة؛ 

- لم تفي بالتزاماتها بتقديم تقارير على النحو المنصوص عليه في العهد. 

73- من حق كل دولة طرف في العهد وفقا لقواعد القانون الدولي أن تعرب عن رأي يفيد بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد وأن تلفت انتباه هذه الدولة إلى ذلك. ويسوى أي نزاع قد ينجم عن ذلك طبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة المتعلقة بفض النزاعات سلميا. 

 

الجزء الثاني – النظر في تقارير الدول الأطراف والتعاون الدولي بموجب الجزء الرابع من العهد

ألف – إعداد التقارير وتقديمها من قبل الدول الأطراف 

74- تتوقف فعالية آلية الإشراف المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد إلى حد بعيد على نوعية التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وعلى تقديمها في الوقت المناسب. وبالتالي على الحكومات أن تعمل على أن تكون التقارير التي تقدمها مفيدة بقدر الإمكان. ولتحقيق ذلك؛ ينبغي أن تضع الحكومات نظام داخلي ملائم يكفل التشاور مع الإدارات والوكالات الحكومية وجمع البيانات ذات الصلة، وتدريب الموظفين والحصول على الوثائق ذات الصلة والتشاور مع المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنية. 

75- إن تنفيذ برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقترح من قبل اجتماع رؤساء اللجان الإشرافية المعنية بوفاء الدول بالتزاماتها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها أو صدقت عليها والمقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقريرهم الصادر في عام 1984؛ يمكن أن يساهم في تيسير عملية إعداد التقارير بموجب المادة 16 من العهد (وثيقة الأمم المتحدة A39/484). 

76- ينبغي على الدول الأطراف أن تنظر إلى التزامها المتعلق بتقديم التقارير على أنه فرصة لإتاحة نقاش عام موسع بشأن الأهداف والسياسات المعدة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعليه ينبغي نشر هذه التقارير على نطاق واسع، وإن أمكن نشرها في شكل مشاريع تقارير. 

وكذلك ينبغي أن تمثل عملية إعداد التقارير فرصة لاستعراض مدى كفاية تجسيد السياسات الوطنية ذات الصلة لنطاق ومحتوى كل حق، وتحديد وسائل تحقيق ذلك. 

77- تشجع الدول الأطراف على النظر في إمكانية إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقاريرها. 

78- ينبغي على الدول الأطراف، عند تقديم تقاريرها بشأن الإجراءات القانونية المتخذة لوضع العهد موضع التنفيذ، ألا تكتفي بوصف الأحكام تشريعية ذات الصلة، بل أن توضح، عند الاقتضاء، سبل الانتصاف القضائية والإجراءات الإدارية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها لإعمال تلك الحقوق، والممارسة في إطار سبل الانتصاف والإجراءات تلك. 

79- ينبغي تضمين معلومات كمية في تقارير الدول الأطراف للإشارة إلى أي مدى تحظى هذه الحقوق بالحماية في واقع الأمر. كما ينبغي تقديم معلومات إحصائية ومعلومات عن الاعتمادات الواردة في الميزانية والنفقات وذلك على نحو ييسر تقييم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في العهد. وكذلك ينبغي على الدول الأطراف، إن أمكن، أن تعتمد أهدافا ومؤشرات محددة بوضوح فيما يخص تنفيذ العهد. وهذه الأهداف والمؤشرات ينبغي أن تقوم، كلما أمكن، على معايير موضوعة من خلال التعاون الدولي لزيادة ومطابقة ومقارنة البيانات المقدمة من الدول الأطراف في تقاريرها. 

80- ينبغي على الحكومات، عند الضرورة، أن تجري دراسات أو تطلب إجراء دراسات لتمكينها من سد الفجوات في المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي أحرز والصعوبات التي واجهت تحقيق الامتثال للحقوق المنصوص عليها في العهد. 

81- ينبغي أن تشير تقارير الدول الأطراف إلى المجالات التي يمكن فيها تحقيق تقدم أكبر من خلال التعاون الدولي وأن تقترح برامج تعاون اقتصادي وتقني قد تكون مفيدة لبلوغ ذلك الغرض. 

82- ينبغي على الدول الأطراف أن تختار ممثليها المشاركين في عملية فحص تقاريرها من أفراد ملمين تماما بالقضايا المطروحة في التقارير، وذلك حتى يمكن ضمان إجراء حوار مفيد بين الدول الأطراف والهيئات التي تقيم مدى امتثالها لالتزاماتها بمقتضى العهد. 

باء – دور اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

83- تم تكليف اللجنة بمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المهام الموضوعية التي أسندها إليه العهد. ويتمثل دورها بصورة خاصة في فحص تقارير الدول الأطراف وتقديم اقتراحات وتوصيات ذات طبيعة عامة، بما فيها اقتراحات وتوصيات تتعلق بامتثال الدول الأطراف بصورة أكمل للعهد. 

من المتوقع أن يفضي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي القاضي باستبدال فريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورات التابع له بلجنة خبراء مستقلين إلى رقابة أفعل على التنفيذ من قبل الدول الأطراف. 

84- ينبغي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتأكد من توفير ما يكفي من دورات للجنة وذلك لتمكين اللجنة من الوفاء الكامل بمسؤولياتها.   

ولا بد أيضا من توفير ما يلزم من موظفين وتسهيلات لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها بفعالية، طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17.

85- حتى تتمكن اللجنة من التعامل مع القضايا الموضوعية ذات الطبيعة المعقدة التي يعالجها العهد، يمكن لها النظر في تفويض بعض المهام إلى أعضائها. إذ يمكنها على سبيل المثال، إنشاء أفرقة صياغة لإعداد صيغ وتوصيات أولية ذات طبيعة عامة أو ملخصات للمعلومات المتلقاة. ويمكن كذلك تعيين مقررين لمساعدة اللجنة، ولا سيما في إعداد تقارير عن مواضيع محددة، وحتى تتمكن اللجنة من التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة والخبراء المعنيين، ووضع مقترحات تتعلق بمشاريع المساعدة الاقتصادية والتقنية التي يمكن أن تساعد في التغلب على الصعوبات التي تواجهها الدول الأطراف عند وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد. 

86- ينبغي على اللجنة، عملا بالمادتين 22 و23 من العهد، أن تستكشف مع أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات المعنية، إمكانات اتخاذ تدابير دولية إضافية من المحتمل أن تساهم في التنفيذ التدريجي للعهد. 

87- ينبغي على اللجنة أن تعيد النظر في دورة الست سنوات لتقديم التقارير بسبب عمليات التأخير التي أفضت إلى النظر على نحو متزامن في تقارير مقدمة في مراحل مختلفة من تلك الدورة. وينبغي أيضا على اللجنة أن تستعرض المبادئ التوجيهية التي أعدتها لمساعدة الدول الأطراف بشأن محتوى وشكل التقارير التي ينبغي على تلك الدول أن تقدمها بموجب العهد، وأن تقترح أي تعديلات قد تكون لازمة. 

88- ينبغي على اللجنة أن تنظر في دعوة الدولة الأطراف إلى التعليق على مواضيع مختارة مما يؤدي إلى حوار مباشر ودائم مع اللجنة. 

89- ينبغي على اللجنة أن تولي اهتماما كافيا للقضايا المنهجية عند تقييمها لمدى الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في العهد. ويمكن للاعتماد على مؤشرات أن يساعد في قياس التقدم المحرز في إعمال بعض الحقوق؛  وكذلك في تقييم التقارير المقدمة في إطار العهد. وينبغي على اللجنة أن تولي العناية الواجبة للمؤشرات التي اختارتها الوكالات المتخصصة أو التي قد تختار في إطار هذه الوكالات. وأن تستفيد من البحوث القائمة، وتشجع على إجراء بحوث إضافية؛ بالتشاور مع الوكالات المتخصصة المعنية، فيما يتعلق بما يتم الوقوف عليه من ثغرات. 

90- إذا لم تقتنع اللجنة بأن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تكفي لإجراء تقييم مفيد للتقدم الذي أحرز والصعوبات التي واجهت الدولة المعنية، فإنه ينبغي عليها أن تطلب من تلك الدولة تقديم معلومات تكميلية تحدد بدقة عند الاقتضاء القضايا أو المسائل التي ترغب في أن تقوم الدولة الطرف بتناولها. 

91- ينبغي على الجنة، عند إعداد تقاريرها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17، أن تنظر، بالإضافة إلى تقديم "ملخص استعراضها للتقارير"، في إلقاء الضوء على القضايا الموضوعية المطروحة أثناء مداولاتها.

جيم – العلاقات بين اللجنة والوكالات المتخصصة، والهيئات الدولية الأخرى 

92- ينبغي النظر إلى إنشاء اللجنة على أنه فرصة لإقامة علاقة إيجابية ومفيدة بين كل من اللجنة والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى. 

93- ينبغي النظر في اتخاذ ترتيبات جديدة في إطار المادة 18 من العهد، إذا ما كان ذلك يعزز من إسهام الوكالات المتخصصة في عمل اللجنة. ولا بد من المرونة عند وضع هذه الترتيبات في إطار المادة 18؛ وذلك نظرا إلى أن أساليب العمل في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تختلف من وكالة متخصصة إلى أخرى. 

94- حتى يمكن الإشراف على نحو صحيح على تنفيذ العهد في إطار الجزء الرابع منه، فمن الهام أن يجري حوار بين الوكالات المتخصصة واللجنة بشأن المسائل محل الاهتمام المشترك. وينبغي أن تتناول المشاورات بشكل خاص الحاجة إلى وضع مؤشرات لتقييم الامتثال للعهد؛ ووضع مبادئ توجيهية للدول الأطراف لتقديم تقاريرها؛ ووضع ترتيبات تتعلق بتقديم التقارير من قبل الوكالات المتخصصة في إطار المادة 18. وذلك ينبغي إيلاء العناية لأي إجراءات ذات صلة جرى اعتمادها في الوكالات. ومن شأن مشاركة ممثلي الوكالات في اجتماعات اللجنة أن تكون ذات فائدة جمة. 

95- من المفيد أن يتمكن أعضاء اللجنة من زيارة الوكالات المتخصصة المعنية، وأن يطلعوا خلال الاتصالات الشخصية على برامج الوكالات في مجال إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع تلك الوكالات. 

96- ينبغي إجراء مشاورات بين اللجنة والمؤسسات المالية الدولية والوكالات الإنمائية لتبادل المعلومات والأفكار بشأن توزيع الموارد المتاحة فيما يتعلق بإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. ويراعي في مثل هذا التبادل للمعلومات والأفكار أثر المساعدة الاقتصادية الدولية على الجهود التي تبذلها الدول الأطراف لتنفيذ العهد؛ وإمكانات التعاون الاقتصادي والتقني في إطار المادة 22 من العهد. 

97- ينبغي أن تأخذ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الحسبان، إضافة إلى مسؤولياتها بموجب المادة 19 من العهد، الأعمال التي تضطلع بها اللجنة عندما تنظر في بنود جدول أعمالها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

98- للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإذا كان بالإمكان تحديد معظم الحقوق بوضوح من حيث دخولها ضمن إطار أي من العهدين، فإنه لا يمكن التمييز بوضوح بين العديد من الحقوق والأحكام المشار إليها في العهدين. وعلاوة على ذلك يشترك العهدان في بعض الأحكام. ومن المهم وضع ترتيبات تشاور بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان. 

99- نظرا إلى الصلة الوثيقة بين العهد وصكوك قانونية دولية أخرى، فعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يولي اهتماما مبكرا للحاجة إلى وضع ترتيبات للتشاور بين مختلف الهيئات الإشرافية. 

100- تحث المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية المعنية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على وضع تدابير، عند الاقتضاء، لتعزيز إعمال العهد. 

101- نظرا لأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد هيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس المذكور تـحث على حضور اجتماعات اللجنة ومتابعتها، وعند الضرورة، تقديم معلومات طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1296(د-44). 

102- تضع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث، نظاما متفقا عليه للتسجيل والحفظ وإتاحة السوابق وغيرها من المواد التفسيرية ذات الصلة بالصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

103- تتضمن التدابير الموصى بها في المادة 23 من العهد تنظيم حلقات دراسية على نحو دوري لاستعراض عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقدم المحرز في إعمال الدول الأطراف لالتزاماتها تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

_______________________
* ترجمة غير رسمية.

 

	(2)مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول مضون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل الانتصاف، عقدت في (ماستريخت، هولندا) خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997

 

مقدمة

اجتمع في ذكرى مرور عشر سنوات على اعتماد مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (يشار إليها فيما بعد بمبادئ ليمبورغ) ما يزيد على ثلاثين خبير في ماستريخت خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997 بدعوة اللجنة الدولية للحقوقيين (جنيف، سويسرا)، ومعهد مورغان الحضري لحقوق الإنسان التابع لجامعة سينسيناتي (أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) ومركز حقوق الإنسان بكلية القانون بجامعة ماستريخت (نيوزيلندا). وهدف الاجتماع إلى التقدم استنادا على مبادئ ليمبورغ في توضيح طبيعة ومضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها وسبل التعامل مع تلك الانتهاكات وتعويض الضحايا.

ووافق الخبراء المشاركين في الاجتماع بالإجماع على المبادئ التالية؛ والتي يعتبرونها تعكس القانون الدولي منذ 1986. وقد صممت هذه المبادئ  لاستخدامها من قبل المهتمين والمعنيين فيما يخص الوقوف على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم التعويض للضحايا، وخاصة من قبل العاملين في الأجهزة المعنية بالمراقبة وهيئات الانصاف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 

أولا – المقصود بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- منذ اعتماد مبادئ ليمبورغ في عام 1986، ساء الوضع الاقتصادي والاجتماعي لما يفوق 1,6 مليار شخص بمعدلات تنذر بالخطر، في حين تحسن بمعدلات مذهلة بالنسبة إلى أكثر من ربع سكان العالم. كما تضاعفت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العقود الثلاثة الماضية، إذ يحصل أكثر خمس سكان العالم فقرا على 1,4% من الدخل العالمي بينما يحصل أغنى 5% من الأفراد على 85% من الدخل العالمي. إن آثار هذا التباين على صعيد مستوى معيشة الأفراد – لا سيما الفقراء – وخيمة وتجعل من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهما بالنسبة إلى جزء كبير من البشرية. 

2- يوجد منذ نهاية الحرب الباردة؛ اتجاه في جميع مناطق العالم نحو تقليص دور الدولة والركون إلى السوق لحل مشاكل رفاهية الإنسان، وغالبا ما كان ذلك ردا على ظروف أنشأتها الأسواق والمؤسسات المالية الدولية والوطنية وسعيا لاجتذاب استثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات التي تفوق ثروتها وقوتها ثروة وقوة العديد من الدول. ولم يعد من المسلم به أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتوقف كثيرا على ما تقوم به الدولة، وذلك على الرغم من أن الدولة تظل بموجب القانون الدولي مسؤولة في نهاية المطاف عن ضمان إعمال تلك الحقوق. وفي حين أن التحدي الذي يمثله التصدي لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبح أكثر تعقيدا بسبب هذه الاتجاهات، فإن من الملح أكثر من أي وقت مضى أخذ هذه الحقوق مأخذ الجد ومن ثم تناول مسؤولية الحكومات التي لا تفي بالتزاماتها في هذا المجال. 

3- كانت هناك أيضا تطورات قانونية كبيرة عززت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1986، بما في ذلك تنامي اجتهادات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعتماد صكوك مثل: الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح في عام 1996، والبروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الأوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية، وبروتوكول سان سلفادور الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق وواجبات الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988. وكانت الحكومات قد قطعت على نفسها التزامات صارمة بتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفعالية أكبر في إطار مؤتمرات القمة العالمية للأمم المتحدة السبعة (1992–1996). وعلاوة على ذلك توجد إمكانات لتعزيز المساءلة على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توفرها البروتوكولات الاختيارية المقترح إلحاقها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد حدثت تطورات كبيرة داخل حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

4- لا ينازع أحد اليوم في أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ومتساوية في الأهمية بالنسبة إلى الكرامة الإنسانية. وبالتالي، فإن الدول مسؤولة عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية بقدر ما هي مسؤولة عن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

5- كما هو الحال بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية، فإن إخلال دولة طرف عن الوفاء بالتزام تعاهدي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعتبر بموجب القانون الدولي انتهاكا للمعاهدة ذات الصلة. وتأسيسا على مبادئ ليمبورغ، فإن الاعتبارات الواردة أدناه تتعلق في المقام الأول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مشار إليه فيما بعد بـ "العهد"). ومع ذلك فهي وثيقة الصلة بنفس القدر بتفسير وتطبيق معايير أخرى من معايير القانون الدولي والمحلي في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ثانيا – المقصود بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الالتزام بالاحترام والحماية والأداء 

6- تفرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحقوق المدنية والسياسية، ثلاث فئات من الالتزامات على الدول: الالتزام بالاحترام، والالتزام بالحماية، والالتزام بالأداء. ويشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه الالتزامات الثلاثة انتهاكا لهذه الحقوق. ويعني الالتزام بالاحترام وأن تمتنع الدولة عن عرقلة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث يتم انتهاك الحق في السكن إذا قامت الدولة بعمليات طرد تعسفية. ويتطلب الالتزام بالحماية أن تمنع الدولة انتهاك هذه الحقوق من جانب أطراف ثالثة. وقد يرقى عدم ضمان تقيد صاحب العمل في القطاع الخاص بمعايير العمل الأساسية إلى انتهاك للحق في العمل أو الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية.  ويتطلب الالتزام بالأداء أن تتخذ الدول التدابير اللازمة – التشريعية، والإدارية، والمالية، والقضائية، وغيرها – من أجل إعمال هذه الحقوق إعمالا كاملا. ومن ثم، فإن عدم توفير الدول الرعاية الصحية الأولية الأساسية للمعوزين يمكن أن يكون بمثابة انتهاك للحق في الصحة. 

الالتزام بالسلوك والالتزام بتحقيق نتائج 

7- يتضمن الالتزام بالاحترام والحماية والأداء بعض عناصر الالتزام بالسلوك وبتحقيق نتائج. ويقتضي الالتزام بالسلوك اتخاذ إجراءات محسوبة بشكل معقول لتحقيق التمتع بحق معين. فعلى سبيل المثال فيما يخص الحق في الصحة، قد يشمل الالتزام بالسلوك اعتماد وتنفيذ خطة عمل لخفض وفيات الأمهات. فيما يستدعي الالتزام بتحقيق نتائج من الدول بلوغ أهداف محددة للوفاء بمعيار موضوعي مفصل. وعلى سبيل المثال أيضا فيما يخص الحق في الصحة، يتطلب الالتزام بتحقيق نتائج خفض معدل وفيات الأمهات إلى المستويات المتفق عليها في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، ومؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995. 
هامش التقدير 

8- تتمتع الدول بهامش تقدير في اختيار وسائل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هي الحال بالنسبة إلى الحقوق السياسية. فقد ساهمت ممارسة الدول وتطبيق المعايير القانونية على حالات وأوضاع ملموسة من قبل الهيئات المشرفة على مدى وفاء الدول بالتزامات التعاهدية وكذلك من طرف المحاكم المحلية في وضع معايير دنيا عالمية وفهم مشترك لنطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبيعتها وحدودها. ولما كان إعمال معظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالا تاما لا يتحقق إلا بالتدريج، وهو ما ينطبق بالفعل أيضا على معظم الحقوق المدنية والسياسية، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الالتزام القانوني للدول الذي يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات فورا واتخاذ إجراءات أخرى في أقرب وقت ممكن. ومن ثم فعلى الدولة إثبات أنها تحرز تقدما قابلا للقياس صوب الإعمال الكامل للحقوق المعنية إعمالا تاما. ولا يجوز للدولة أن تلجأ إلى الأحكام المتعلقة بـ "الإعمال التدريجي" المنصوص عليه في المادة 2 من العهد كذريعة لعدم الامتثال. كما لا يحق لها تبرير الاستثناءات أو القيود المفروضة على الحقوق المعترف بها في العهد بسبب اختلاف الخلفيات الاجتماعية والدينية والثقافية. 

الالتزامات الأساسية الدنيا 
9- يقع انتهاك العهد عندما لا تفي الدولة بما وصفته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحد الأدنى من الالتزام الأساسي إذ "ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول الأطراف حد أدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق. ومن ثم، وعلى سبيل المثال، فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها أي عدد هام من الأفراد من المواد الغذائية الأساسية، أو من الرعاية الصحية الأولية الأساسية، أو من المأوى والمسكن الأساسيين، أو من أشكال التعليم الأساسية، تعتبر، بداهة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد." وينطبق هذا الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية بعض النظر عن توافر الموارد لدى البلد المعني أو أي عوامل وصعوبات أخرى. 

توفر الموارد 

10- في حالات عديدة، يمكن الوفاء بالنسبة لمعظم تلك الالتزامات بسهولة نسبية ودون أن يكون لذلك تداعيات كبيرة من حيث الموارد. بيد أنه في حالات أخرى، قد يتوقف الإعمال التام للحقوق على توفر موارد مالية ومادية كافية. ومع ذلك، وكما توضح المبادئ من 25 إلى 28 من مبادئ ليمبورغ وهو ما أكدته الاجتهادات المتطورة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن شح الموارد لا يعفي الدول من بعض الالتزامات الدنيا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

سياسات الدول 

11- يتم انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما تتبنى الدولة، بالفعل أو بالامتناع عن الفعل، سياسة أو ممارسة تخل أو تتجاهل عمدا الالتزامات المنصوص عليها في العهد، أو لا تفي بمعيار السلوك أو تحقيق النتائج المطلوب، وفضلا عن ذلك فإن أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة أو غير ذلك والذي يكون أثره أو الغرض منه إبطال أو إعاقة المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو ممارستها - يعد انتهاكا للعهد. 

التمييز على أساس نوع الجنس [ذكر/أنثى]

12- يفسر التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في العهد، في ضوء معيار مساواة المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو ما يتطلب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس المترتب على الحرمان الاجتماعي والثقافي وغيره من أشكال الحرمان الهيكلي. 

العجز عن الامتثال 

13- من الهام عند تحديد ما إذا كان فعل ما أو امتناع عن فعل ما يمثل انتهاكا لأي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، أن يتم التمييز بين عجز الدولة عن الامتثال لالتزاماتها التعاهدية وامتناعها عن ذلك. وعلى الدولة التي تدعي أنها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها لأسباب خارجة عن إرادتها أن تقيم الدليل على ذلك. فعلى سبيل المثال، يعتبر إغلاق مؤسسة تعليمية مؤقتا بسبب زلزال ظرفا خارجا عن إرادة الدولة، في حين أن إلغاء نظام للضمان الاجتماعي دون إتاحة برنامج بديل يمكن اعتباره مثالا لعدم رغبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها. 

الانتهاكات من خلال إتيان فعل 

14- قد تقع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال الفعل المباشر للدول أو غيرها من الكيانات التي لا تنظمها الدول بدرجة كافية. وتشمل الأمثلة على هذه الانتهاكات ما يلي: 

(أ) إلغاء أو وقف العمل رسميا بقانون يعد هاما لاستمرار التمتع بأي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المكفولة حاليا؛ 

(ب) حرمان أفراد معينين أو جماعات معينة عمدا من حق ذا صلة، من خلال تمييز منصوص عليه في القانون أو مفروض في إطاره؛ 

(ج) دعم تدابير اعتمدتها أطراف ثالثة تتعارض مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل فعلى؛ 

(د) اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بوضوح مع الالتزامات القانونية القائمة سابقا والمتصلة بتلك الحقوق؛ إلا إذا كان غرضها وأثرها تعزيز المساواة وتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأشد الفئات ضعفا؛ 

(هـ) اعتماد أية تدابير تراجعية متعمدة تقلص من نطاق ضمان حق ذا صلة؛ 

(و) إعاقة الإعمال التدريجي أو وفقه بشكل مدروس فيما يخص حق محمي بموجب العهد، إلا إذا كانت الدولة تتصرف في الحدود التي يسمح بها العهد أو إن فعلت ذلك بسبب نقص الموارد المتاحة أو لأسباب قاهرة؛ 

(ز) تقليص أو تحويل نفقات عامة محددة عندما يؤدي هذا التقليص أو التحويل إلى عدم التمتع بتلك الحقوق ولا يكون مقترنا بتدابير كافية لتأمين الحق في الحد الأدنى من مقومات المعيشة لكل فرد. 

الانتهاكات من خلال الإغفال 

15- قد تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تقصير الدول عن اتخاذ التدابير اللازمة الناجمة عن الالتزامات القانونية أو عدم قيامها بذلك. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

(أ) عدم اتخاذ خطوات مناسبة على النحو الذي يقتضيه العهد؛ 
(ب) عدم إصلاح أو إلغاء التشريعات التي تتعارض بوضوح مع التزام منصوص عليه في العهد؛ 

(ج) عدم إنفاذ التشريعات أو وضع السياسات المعدة لتنفيذ أحكام العهد موضع التنفيذ؛ 
(د) عدم تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات لمنعهم من انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

(هـ) عدم استعمال الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال العهد إعمالا كاملا؛ 

(و) عدم رصد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بما في ذلك وضع وتطبيق معايير ومؤشرات تقييم الامتثال؛ 

(ز) عدم العمل بسرعة على إزالة العوائق التي يجب عليها إزالتها لإتاحة الإعمال الفوري لحق يكفله العهد؛ 

(ح) التأخير في إعمال حق ينص العهد على توفيره فورا؛ 

(ط) عدم استيفاء الدولة لمعيار دولي للحد الأدنى للإنجاز، مقبول عموما، في وسعها استيفاؤه؛ 

(ي) عدم أخذ الدولة في الحسبان التزاماتها القانونية الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند إبرامها اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول أو منظمات دولية أو شركات متعددة الأطراف. 

ثالثا – المسؤولية عن الانتهاكات

مسؤولية الدولة 

16- تعزى الانتهاكات المشار إليها في الفرع ثانيا إلى الدولة التي تقع تلك الانتهاكات في إطار ولايتها. وعلى الدولة المسؤولة، بناء على ذلك، أن تضع آليات لتدارك تلك الانتهاكات، بما في ذلك الرصد والتحقيق والمقاضاة وتعويض الضحايا. 
السيطرة أو الاحتلال الأجنبيان 

17- في ظروف الاحتلال الأجنبي يمكن عزو الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى سلوك الدولة التي تتحكم بشكل فعلي في الإقليم المعني. وهو ما ينطبق على الأوضاع في ظل الاستعمار والأشكال الأخرى من السيطرة والاحتلال العسكري، فالقوة المسيطرة أو المحتلة تتحمل مسؤولية انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي بعض الحالات تقوم دول تتصرف على نحو مشترك بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

الأفعال الصادرة عن الجهات غير التابعة للدولة 

18- يشمل الالتزام بالحماية مسؤولية الدولة عن ضمان ألا تقوم الكيانات الخاصة، أو الأفراد، أو الشركات عبر الوطنية، الخاضعين لولايتها، بحرمان الأفراد من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والدولة مسؤولة عن أي انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينجم عن عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لضبط سلوك تلك الجهات غير التابعة لها. 

الأفعال الصادرة عن المنظمات الدولية

19- تمتد أيضا التزامات الدول بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مشاركتها في المنظمات الدولية التي تعمل بصورة جماعية. ومن الهام على نحو خاص أن تستخدم الدول نفوذها لضمان ألا تكون الانتهاكات ناجمة عن برامج وسياسات المنظمات التي هي أعضاء فيها. ولا بد من أجل القضاء على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تقوم المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، بتصحيح سياساتها وممارساتها بحيث لا يترتب عليها الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي على الدول الأعضاء في تلك المنظمات، فرادى أو من خلال مجالس الإدارة، وعلى الأمانة والمنظمات غير الحكومية أيضا، أن تشجع وتدفع لمزيد من الأخذ بالاتجاه الراهن في العديد من هذه المنظمات المتمثل في إعادة النظر في سياساتها وبرامجها لأخذ قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحسبان، ولا سيما عندما تنفذ تلك السياسات والبرامج في بلدان تفتقر إلى الموارد اللازمة لمقاومة ضغوط المؤسسات الدولية على صنع القرار الذي يؤثر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

رابعا – ضحايا الانتهاكات

الأفراد والجماعات 

20- كما هو الحال بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية قد يقع كل من الأفراد والجماعات ضحايا انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتضرر بعض الجماعات أكثر من غيرها في هذا الصدد، مثل الفئات ذات الدخل المنخفض والنساء والشعوب الأصلية والقبلية والشعوب المحتلة وملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا والأقليات والمسنون والأطفال والمزارعين بلا أرض والمعاقين والأشخاص بدون مأوى. 

العقوبات الجنائية 

21- ينبغي ألا يتعرض ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب وضعهم هذا فقط لعقوبات جنائية، مثلا من خلال القوانين التي تجرم الأشخاص الذين لا مأوى لهم. كما ينبغي عدم معاقبة أي شخص لمطالبته بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
خامسا – سبل الانتصاف وغيرها من الردود على الانتهاكات

اللجوء إلى سبل الانتصاف 

22- ينبغي أن تتاح لكل شخص أو جماعة ضحية انتهاك أي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قضائي فعال أو غيره من سبل الانتصاف المناسبة على المستويين الوطني والدولي. 

تعويض كاف 

23- لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في جبر الضرر على نحو كاف. وقد يتخذ شكل جبر الضرر رد الحقوق أو التعويض أو رد الاعتبار والترضية أو تقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات. 

عدم المعاقبة الرسمية على الانتهاكات 

24- يجب على الجهات القضائية الوطنية وغيرها من الهيئات ذات الصلة أن تتأكد من أنه لا يترتب على أحكامها، أيا كانت، مخالفة رسمية على انتهاك لالتزام دولي للدولة المعنية. وينبغي على الهيئات القضائية الوطنية على الأقل أن تعتبر الأحكام ذات الصلة في قانون حقوق الإنسان الدولي والإقليمي أداة للتفسير عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

المؤسسات الوطنية 
25- ينبغي على الهيئات المعنية بتعزيز ورصد حقوق الإنسان، مثل مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، أن تتصدى لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفس القدر من الصرامة الذي تتصدى به لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية. 
تطبيق الصكوك الدولية محليا 

26- يمكن لإدراج أو تطبيق الصكوك الدولية التي تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو مباشر في النظام القانوني المحلي، أن يعزز كثيرا نطاق وفعالية التدابير التصحيحية، وينبغي التشجيع على ذلك في جميع الأحوال. 

الإفلات من العقاب 

27- ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لمنع الإفلات من العقاب عن أي انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان ألا يتمتع أي شخص قد يكون مسؤولا عن انتهاك تلك الحقوق بالحصانة من المسؤولية فيما يتعلق بتلك الأفعال. 

دور المهن القانونية 

28- كما أوصت اللجنة الدولية للحقوقيين في إعلان وخطة عمل بنغالو الصادرين في عام 1995. حتى يمكن توفير سبل انتصاف قضائية فعالة وغيرها من سبل الانتصاف لمن تنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينبغي على المحامين والقضاة والمحكمين ونقابات المحامين والأوساط القانونية عموما أن يعيروا اهتماما أكبر بكثير لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند ممارستهم مهنهم. 

المقررون الخاصون 

29- ينبغي على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تعين مقررين خاصين بمواضيع محددة ذات صلة وذلك للعمل على تعزيز الآليات الدولية المعنية بمنع انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنذار المبكر بوقوعها ورصدها وتعويض ضحاياها. 

معايير جديدة
30- من أجل العمل على زيادة توضيح محتويات التزامات الدول باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وأدائها، ينبغي على الدول والهيئات الدولية المعنية أن تواصل بنشاط اعتماد معايير جديدة بشأن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، لا سيما الحق في العمل والغذاء والسكن والصحة. 

البروتوكولات الإضافية 

31- ينبغي اعتماد مشروع البروتوكول الاختياري الذي يقترح إلحاقه بالعهد بخصوص تقديم شكاوى من قبل الأفراد أو المجموعات فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم المعترف بها في العهد والتصديق عليه دون إبطاء. كما ينبغي ضمان أن البروتوكول الاختياري المقترح إلحاقه باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يولي اهتماما مماثلا لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبخلاف ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار للعمل على وضع آلية اختيارية للشكاوى في إطار اتفاقية حقوق الطفل. 

التوثيق والرصد 

32- ينبغي على جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية القيام بتوثيق ورصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا غنى عن قيام المنظمات الدولية المعنية بتقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ الصكوك الدولية في هذا المجال. وتشمل ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الأساسي اتخاذ إجراءات فعالة على سبيل الاستعجال وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق هذا الهدف. كما ينبغي على الوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أن تركز بشكل ملائم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا، وينبغي عليها المساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لانتهاكات تلك الحقوق، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.

 

_______________________
* ترجمة غير رسمية.

 


	 (3)اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 


الدورة السادسة (1991)
التعليق العام رقم 4
الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد)

1- بموجب المادة 11(1) من العهد، "تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". فإن حق الإنسان في السكن الملائم، الناتج هكذا عن الحق في مستوى معيشي كاف، يتسم بأهمية أساسية بالنسبة إلى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وقد استطاعت اللجنة أن تجمع قدرا كبيرا من المعلومات المتصلة بهذا الحق. فمنذ عام 1979، نظرت اللجنة، والهيئات السابقة لها، في 75 تقريرا تعالج الحق في السكن الملائم. كما خصصت اللجنة يوما من المناقشة العامـة لهذه المسألة في كل من دورتيها الثالثة (انظـر E/1989/22، الفقـرة 312) والرابعـة (E/1990/23، الفقرات 281 285). يضاف إلى ذلك أن اللجنة قد أحاطت علما بعناية بالمعلومات التي تمخضت عنها السنة الدولية لإيواء المشردين (1987)، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000 التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 42/191 المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1987,سعح.(1). كما استعرضت اللجنة التقارير ذات الصلة وغيرها من وثائق لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات(2).
3- وبالرغم من أن هناك مجموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن الملائم(3)، فإن المادة 11(1) من العهد تمثل الحكم الأشمل ولربما الأهم من الأحكام ذات الصلة.
4- وعلى الرغم من قيام المجتمع الدولي على نحو متكرر بإعادة تأكيد أهمية الاحترام التام للحق في السكن الملائم، فإنه لا تزال هناك فجوة واسعة على نحو مقلق بين المعايير المحددة في المادة 11(1) من العهد والحالة السائدة في الكثير من أنحاء العالم. وفي حين أن المشاكل كثيرا ما تكون حادة بصفة خاصة في بعض البلدان النامية التي تواجه تقييدات كبيرة للموارد وغير ذلك من القيود، فإن اللجنة تلاحظ أن مشاكل ذات شأن متمثلة في انعدام المأوى وعدم كفاية السكن توجد أيضا في بعض المجتمعات الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك على نطاق العالم أكثر من 100 مليون شخص يفتقرون إلى المأوى وأكثر من مليار شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة(4). وليس هناك ما يدل على أن هذا العدد آخذ في التناقص. ويبدو واضحا أنه ما من دولة من الدول الأطراف إلا وتعاني مشاكل هامة من نوع أو آخر فيما يتعلق بالحق في السكن.
5- وفي بعض الحالات، تضمنت تقارير الدول الأطراف، التي نظرت فيها اللجنة، اعترافا بالصعوبات المواجهة في ضمان الحق في المسكن الملائم واشتملت على وصف لهذه الصعوبات. إلا أن المعلومات المقدمة لم تكن في الغالب كافية لتمكين اللجنة من الحصول على صورة كافية للحالة السائدة في الدولة المعنية. ولذلك، فإن هذا التعليق العام يرمي إلى تحديد بعض المسائل الرئيسية التي تعتبرها اللجنة مهمة فيما يتعلق بهذا الحق.
6- إن الحق في المسكن الملائم ينطبق على جميع الناس. وفي حين أن الإشارة إلى "له ولأسرته" تعبر عن افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط الاقتصادي التي كانت مقبولة عموما في عام 1966 عندما تم اعتماد العهد، فإنه لا يمكن قراءة هذه العبارة اليوم باعتبارها تعني فرض أي قيود على انطباق الحق على أفراد أو على أسر معيشية تعيلها نساء أو على جماعات أخرى من هذا القبيل. وهكذا، فإن فكرة "الأسرة" يجب فهمها بالمعنى الواسع. ويضاف إلى ذلك أن من حق الأفراد، وكذلك الأسر، الحصول على مسكن ملائم بغض النظر عن السن أو الوضع الاقتصادي أو الانتساب إلى جماعة أو غيرها أو المركز الاجتماعي وعوامل أخرى من هذا القبيل. وبصفة خاصة، يجب ألا يخضع التمتع بهذا الحق، وفقا للمادة 2(2) من العهد، لأي شكل من أشكال التمييز.
7- وفي رأي اللجنة أن الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا أو تقييديا يجعله مساويا، على سبيل المثال للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة. بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة. وهذا مناسب لسببين على الأقل. ففي المقام الأول، يعتبر الحق في السكن مرتبطا ارتباطا تاما بسائر حقوق الإنسان وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العهد. وهكذا، فإن "الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان" التي يقال إن الحقوق المبينة في العهد مستمدة منها تقتضي أن يفسر مصطلح "السكن" تفسيرا يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من الاعتبارات الأخرى، وبدرجة أهم جدا، أن يكفل الحق في السكن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية. ثانيا، يجب أن تقرأ الإشارة الواردة في المادة 11(1) باعتبارها إشارة لا إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن الملائم. وكما أعلنت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى الملائم يعني... التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل الأساسي الملائم، والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة".
8- وهكذا، فإن مفهوم الكفاية يتسم بمغزى خاص فيما يتعلق بالحق في السكن إذ إنه يساعد على ابراز عدد من العوامل، التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى أشكال معينة من أشكال المأوى باعتبارها تشكل "سكنا ملائما" لأغراض العهد. وفي حين أن الكفاية تحددها جزئيا عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وإيكولوجية وغير ذلك من العوامل، فإن اللجنة تعتقد أن من الممكن مع ذلك تحديد بعض جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لهذه الغاية في أي سياق معين. وهذه الجوانب تشمل ما يلي:
(أ) الضمان القانوني لشغل المسكن: إن شغل المسكن يتخذ أشكالا مختلفة منها الإيجار (العام والخاص)، والإسكان التعاوني، وشغل المسكن من قبل مالكه، والإسكان في حالات الطوارئ، والاستيطان غير الرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات. وبصرف النظر عن نوع شغل المسكن، ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات. ولذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، وذلك من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة؛
(ب) توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية: إن المسكن الملائم يجب أن تتوفر له بعض المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية. وينبغي أن تتاح لجميع المستفيدين من الحق في السكن الملائم إمكانية الحصول بشكل مستمر على الموارد الطبيعية والعامة ومياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق الإصحاح والغسل، ووسائل تخزين الأغذية، والتخلص من النفايات، وتصريف المياه، وخدمات الطوارئ؛
(ج) القدرة على تحمل الكلفة: إن التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكفل عدم تهديد إحراز وتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة عامة، مع مستويات الدخل. وينبغي للدول الأطراف تقديم إعانات سكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكنهم تحمل كلفتها، فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي تعبر بصورة كافية عن الاحتياجات للسكن. ووفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف، ينبغي حماية مستأجري المساكن من مستويات الإيجار أو زيادات الإيجار المرتفعة على نحو غير معقول، وذلك من خلال اعتماد وسائل مناسبة. وفي المجتمعات التي تشكل فيها المواد الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء اللازمة لتشييد المساكن، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ خطوات لضمان توفر مثل هذه المواد؛
(د) الصلاحية للسكن: إن المسكن الملائم يجب أن يكون صالحا للسكن من حيث توفير المساحة الكافية لساكنيه وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة، ومن المخاطر البنيوية وناقلات الأمراض. كما يجب ضمان السلامة الجسدية لشاغلي المساكن. وتحث اللجنة الدول الأطراف على أن تطبق بصورة شاملة "المبادئ الصحية للسكن"(5) التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بالحالات المسببة للأمراض في تحليلات الوبائيات؛ أي أن السكن وظروف المعيشة غير الملائمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض؛
(هـ‍) إتاحة إمكانية الحصول على السكن: إن إمكانية الحصول على سكن ملائم يجب أن تكون متاحة لأولئك الذين يحق لهم الاستفادة منها. ويجب أن تتاح للجماعات المحرومة إمكانية الاستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن الملائم. وهكذا يجب ضمان إيلاء درجة معينة من الأولوية في مجال الإسكان للجماعات المحرومة مثل الأشخاص المسنين والأطفال والمعوقين جسديا والمصابين بأمراض لا شفاء منها والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية مستمرة والمرضى عقليا وضحايا الكوارث الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من الجماعات. وينبغي لقوانين وسياسات الإسكان أن تأخذ في الاعتبار الكامل الاحتياجات السكنية الخاصة لهذه الجماعات. وفي العديد من الدول الأطراف، ينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة إمكانية الحصول على الأراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقيرة أو التي لا تمتلك أية أراض. وينبغي تحديد التزامات حكومية واضحة ترمي إلى تأكيد حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة، بما في ذلك الحصول على الأرض كحق من الحقوق؛
(و) الموقع: إن السكن الملائم يجب أن يكون في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من المرافق الاجتماعية. وهذا ينطبق على السواء في المدن الكبيرة وفي المناطق الريفية حيث يمكن للتكاليف، من حيث الوقت والمال، التي تترتب على التنقل بين المسكن وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات الأسر الفقيرة. وبالمثل، فان المساكن ينبغي أن لا تبنى في مواقع ملوثة أو في مواقع قريبة جدا من مصادر التلوث التي تهدد حق السكان في الصحة؛
(ز) السكن الملائم من الناحية الثقافية: إن الطريقة التي يتم بها بناء المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسات الداعمة لها يجب أن تتيح إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن. وينبغي للأنشطة الموجهة نحو التطوير أو التحديث في قطاع الإسكان أن تكفل عدم التضحية بالأبعاد الثقافية للإسكان، وتوفير المعدات التكنولوجية الحديثة أيضا، في جملة أمور، عند الاقتضاء.
9- وكما لوحظ أعلاه، فإن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن ينظر إليه بمعزل عن سائر حقوق الإنسان المبينة في العهدين الدوليـين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة. وقد سبقت الإشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم كرامة الإنسان ومبدأ عدم التمييز. ويضاف إلى ذلك أن التمتع الكامل بسائر الحقوق مثل الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات (مثل رابطات المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية)، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامته والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة هو أمر لا غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن الملائم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع. وبالمثل، فان حق الفرد في ألا يخضع لأي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزله أو مراسلاته يشكل بعدا بالغ الأهمية في تعريف الحق في السكن الملائم. 
10- وبصرف النظر عن حالة التنمية لأي من البلدان، فإن هناك خطوات معينة يجب اتخاذها على الفور. وكما هو مسلم به في الاستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليلات الدولية، فان العديد من التدابير اللازمة لتعزيز الحق في السكن لا تتطلب سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها. وبقدر ما تعتبر أي خطوات كهذه متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول الأطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد 11(1) و22 و23 من العهد، وإبلاغ اللجنة بذلك.
11- وينبغي للدول الأطراف أن تولي الأولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غير مؤاتية بأن توليها الاعتبار بوجه خاص. وينبغي، في هذه الحالة، ألا توضع السياسات والتشريعات بحيث تفيد تلك الجماعات من المجتمع المحظوظة بالفعل على حساب الجماعات الأخرى. وتدرك اللجنة أن هناك عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على الحق في التحسين المستمر لأحوال المعيشة، وأن الأحوال المعيشية الإجمالية في العديد من الدول الأطـراف قـد تردت خلال الثمانينـات. ومع ذلك، وكما لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 2 (1990) (E/1990/23، المرفق الثالث)، تظل الالتزامات المبينة في العهد واجبة التطبيق ولربما تتسم بقدر أكبر من الأهمية خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، وذلك بالرغم من المشاكل الناجمة عن عوامل خارجية. ولذلك، يبدو للجنة أن حدوث ترد عام في الأحوال المعيشية والسكنية، يمكن عزوه مباشرة إلى سياسات الدول الأطراف وقراراتها التشريعية، وفي غياب أية تدابير تعويضية تصحب ذلك، إنما يتعارض مع الالتزامات المحددة في العهد.
12- وفي حين أن أنسب وسيلة لتحقيق الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم لا بد أن تتفاوت تفاوتا كبيرا بين دولة وأخرى من الدول الأطراف، فإن العهد يتطلب على نحو واضح أن تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من الخطوات لهذه الغاية. وهذا يتطلب على نحو ثابت تقريبا اعتماد استراتيجية إسكان وطنية تعرف، حسبما هو مذكور في الفقرة 32 من الاستراتيجية العالمية للمأوى، "الأهداف اللازمة لتهيئة ظروف الإيواء، وتحدد الموارد المتاحة للوفاء بهذه الأهداف، وطريقة استخدام هذه الموارد بصورة مجدية إلى أقصى حد بالقياس إلى التكاليف، وتحدد المسؤوليات والإطار الزمني لتنفيذ التدابير اللازمة". ولأسباب تتعلق بانطباق الاستراتيجية وفعاليتها، وكذلك من أجل ضمان احترام سائر حقوق الإنسان، ينبغي لهذه الاستراتيجية أن تعكس استشارة ومشاركة جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الأشخاص الذين لا مأوى لهم والذين يفتقرون إلى السكن الملائم بالإضافة إلى ممثليهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ الخطوات التي تضمن التنسيق بين الوزارات والسلطات الإقليمية والمحلية بغية التوفيق بين السياسات ذات الصلة (في الاقتصاد والزراعة والبيئة والطاقة الخ.) والالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 من العهد.
13- إن الرصد الفعال للحالة فيما يتعلق بالإسكان يمثل التزاما آخر ذا أثر فوري. ولكي تقوم دولة من الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 11(1)، لا بد لها من أن تثبت، في جملة أمور، أنها اتخذت كل الخطوات اللازمة، إما بمفردها أو على أساس التعاون الدولي، للتحقق من المدى الكامل لانعدام المأوى وعدم ملاءمة السكن في نطاق ولايتها. وفي هذا الخصوص، فإن المبادئ التوجيهية العامة، المنقحة بشأن شكل ومضمون التقارير، التي اعتمدتها اللجنة (E/C.12/1991/1) تشدد على الحاجة إلى "تقديم معلومات مفصلة عن تلك الجماعات داخل المجتمع التي تعتبر ضعيفة ومحرومة فيما يتعلق بالإسكان". وهذه الجماعات تشمل بصفة خاصة الأشخاص والأسر الذين لا مأوى لهم، وأولئك الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة دون أن تتيسر لهم إمكانية الاستفادة من المرافق الأساسية، وأولئك الذين يعيشون في مستوطنات "غير مشروعة"، وأولئك الذين يخضعون لإخلاء المساكن بالإكراه، والجماعات المنخفضة الدخل.
14- إن التدابير الرامية إلى وفاء دولة من الدول الأطراف بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم يمكن أن تعكس أي خليط من التدابير التي تعتبر مناسبة والتي تتخذ في القطاعين العام والخاص. وفي حين أن التمويل العام للإسكان في بعض الدول يمكن أن ينفق على أجدى نحو على البناء المباشر للمساكن الجديدة، ففي معظم الحالات، دلت التجربة على عدم قدرة الحكومات على التغطية الكاملة لحالات العجز في مجال الإسكان من خلال المساكن المبنية بأموال عامة. ولذلك، ينبغي تشجيع قيام الدول بتعزيز "الاستراتيجيات التمكينية" على أن يقترن ذلك بتعهد كامل بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالحق في السكن الملائم. ويتمثل هذا الالتزام أساسا في إثبات كون التدابير المتخذة كافية في مجملها لإعمال هذا الحق لصالح كل فرد في أقصر مدة ممكنة وفقا للموارد القصوى المتاحة.
15- إن العديد من التدابير التي سيلزم اتخاذها سيتطلب إجراء تخصيصات للموارد واتخاذ مبادرات من النوع العام في مجال السياسة العامة. إلا أنه ينبغي عدم التقليل من دور التدابير التشريعية والإدارية الرسمية في هذا السياق. وقد وجهت الاستراتيجية العالمية للمأوى (الفقرتان 6676) الانتباه إلى أنواع التدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الخصوص وإلى أهميتها.
16- والحق في السكن الملائم محمي من الناحية الدستورية في بعض الدول. واللجنة في هذه الحالات تهتم اهتماما خاصا بالاطلاع على الأهمية القانونية والعملية لاتباع هذا النهج. ولذلك، ينبغي تقديم تفاصيل عن الحالات المحددة والسبل الأخرى التي ثبتت فيها فائدة هذه الحماية.
17- وتعتبر اللجنة أن العديد من العناصر المكونة للحق في السكن الملائم تتفق على الأقل مع الحكم المتعلق بتوفير سبل الانتصاف المحلية. وتبعا للنظام القانوني، يمكن لهذه المجالات أن تشتمل ولكنها لا تقتصـر علـى: (أ) الطعون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخلاء المساكن أو هدمها، وذلك من خلال أوامر زاجرة تصدر عن المحاكم؛ (ب) الإجراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد إخلاء المساكن بصورة غير مشروعة؛ (ج) الشكاوى ضد الإجراءات غير المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساكن (العامة أو الخاصة) فيما يتعلق بمستويات الإيجار وصيانة المساكـن والتمييـز العنصـري أو غيـره مـن أشكال التمييز؛ (د) المزاعم المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز في تخصيص وتوفير المساكن؛ و(ه‍) الشكاوى ضد أصحاب المساكـن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمة. وقد يكون من المناسب أيضا في بعض النظم القانونية بحث إمكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحالات التي تنطوي على ارتفاع كبير في مستويات انعدام المأوى.
18- وفي هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن حالات إخلاء المساكن بالإكراه تتعارض للوهلة الأولى مع مقتضيات العهد ولا يمكن أن تكون مبررة إلا في بعض الظروف الاستثنائية جدا ووفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
19- وأخيرا، فإن المادة 11(1) تختتم بالتزام الدول الأطراف بالاعتراف "بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر". ومن الناحية التقليدية فإن نسبة تقل عن 5 في المائة من جميع المساعدات الدولية قد وجهت نحو الإسكان أو المستوطنات البشرية وكثيرا ما تكون الطريقة التي يتم بها تقديم هذا التمويل قاصرة عن تقديم أية مساهمة ذات شأن في معالجة الاحتياجات السكنية للجماعات المحرومة. وينبغي للدول الأطراف، المتلقية والمقدمة للمساعدة على السواء، أن تكفـل تخصيص نسبة كبيرة من التمويل لأغراض تهيئة الظروف المفضية إلى توفير السكن الملائم لعدد أكبر من الأشخاص. وينبغي للمؤسسات المالية الدولية التي تشجع تدابير التكيف الهيكلي ضمان ألا تؤدي هذه التدابير إلى الانتقاص من التمتع بالحق في السكن الملائم. وينبغي للدول الأطراف، عند التفكير في طلب التعاون المالي الدولي، أن تسعى إلى تحديد المجالات الوثيقة الصلة بالحق في السكن الملائم والتي يكون فيها للتمويل الخارجي الأثر الأكبر. وينبغي لهذه الطلبات أن تأخذ في كامل الاعتبار احتياجات وآراء الجماعات المتأثرة.
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(2) قرارا لجنة حقوق الإنسان 1986/36 و1987/22، وتقريرا السيد دانيلو تورك، المقرر الخاص للجنة الفرعية (E/CN.4/Sub.2/1990/19، الفقرات 108120؛ E/CN.4/Sub.2/1991/17، الفقرات 137139)، وانظر أيضا قرار اللجنة الفرعية 1991/26.
(3) انظر على سبيل المثال المادة 52(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 5(ه‍)`3` من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 41(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 27(3) من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 10 من إعلان التقدم الاجتماعي والتنميـة والفـرع الثالث (8) من إعلان فانكوفـر للمستوطنـات البشرية، 1976 (Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements). (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.76.IV.7 والتصويب)، الفصل الأول] والمادة 8(1) من إعلان الحق في التنمية، وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمال، 1961 (رقم 115).
(4) انظر الحاشية 1 أعلاه.
(5) جنيف، منظمة الصحة العالمية، 1990.




 

	(4) اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية
(الدورة السادسة عشرة، 1997)
التعليق العام رقم 7
الحق في السكن الملائم (المادة 11-1 من العهد) حالات إخلاء المساكن بالإكراه 

1- لاحظت اللجنة، في تعليقها العام رقم 4 (1991)، أنه ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من إخلائه بالإكراه ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات. وخلصت إلى أن حالات إخلاء المساكن بالإكراه تتعارض للوهلة الأولى مع مقتضيات العهد. واللجنة، إذ نظرت في عدد لا بأس به من التقارير المتعلقة بحالات إخلاء المساكن بالإكراه في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حالات رأت فيها أنه يجري الإخلال بالتزام الدول الأطراف، قد باتت الآن في موقف يتيح لها أن تسعى إلى تقديم مزيد من الايضاح بشأن الآثار المترتبة على هذه الممارسات من حيث الالتزامات الواردة في العهد.
2- لقد اعترف المجتمع الدولي منذ زمن بعيد بأن مسألة إخلاء المساكن بالإكراه مسألة خطيرة. ففي عام 1976، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى "عدم القيام بعمليات إزالة كبرى إلا إذا كان صون المستوطنات واستصلاحها أمرا غير ممكن، وبشرط توفير أماكن سكن أخرى لأهله(1). وفي عام 1988، في الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/181، تم الإقرار "بالالتزام الأساسي [للحكومات] المتمثل في حماية وتحسين المساكن والأحياء ... بدلا من تدميرها أو إلحاق الضرر بها"(2). وورد في جدول أعمال القرن 21 أنه "ينبغي حماية الناس بموجب القانون من الإخلاء الظالم من منازلهم أو أراضيهم"(3). وفي جدول أعمال الموئل، عاهدت الحكومات أنفسها على "حماية جميع الناس من عمليات الإخلاء القسري المخالفة للقانون وتوفير الحماية القانونية منها وتداركها، مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار؛ [و] في حالة تعذر تفادي عمليات الإخلاء، ضمان توفير حلول بديلة ملائمة بحسب الاقتضاء"(4). ما بينت لجنة حقوق الإنسان أن "ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان"(5). غير أنه، على الرغم من أهمية هذه البيانات، فهي لا تتصدى لإحدى أكثر المسائل حسما، ألا وهي مسألة تحديد الظروف التي تكون فيها حالات إخلاء المساكن بالإكراه مباحة وتحديد أنواع الحماية المطلوبة لضمان مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهد.
3- إن استخدام عبارة "حالات إخلاء المساكن بالإكراه" هو، في بعض الحالات، أمر ينطوي على إشكالات. فهذه العبارة تسعى إلى التعبير عن مفهوم التعسف واللاقانونية. غير أن كثيرا من المراقبين يعتبرون الإشارة إلى "حالات إخلاء المساكن بالإكراه" حشوا، بينما انتقد مراقبون آخرون عبارة "حالات الإخلاء غير القانوني للمساكن" لأنها تفترض أن القانون ذا الصلة يوفر حماية وافية للحق في الإسكان ويتفق مع أحكام العهد، والحالة، بالتأكيد، ليست كذلك دوما. كما ارتئي أن عبارة "حالات الإخلاء غير المنصفة" هي أكثر ذاتية، حيث إنها لا تشير إلى أي إطار قانوني على الاطلاق. وقد اختار المجتمع الدولي، وخاصة في سياق لجنة حقوق الإنسان، الإشارة إلى "حالات إخلاء المساكن بالإكراه" وذلك، بالدرجة الأولى، لأن جميع البدائل المقترحة بها عيوب كثيرة من هذا النوع. إن عبارة "حالات إخلاء المساكن بالإكراه" المستخدمة في هذا التعليق العام تعرف بأنها نقل الأفراد والأسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها مـن أنـواع الحمايـة أو إتاحة إمكانية الحصول عليها. غير أن حظر حالات إخلاء المساكن بالإكراه لا يسري على حالات الإخلاء التي تطبق بالإكراه وفقا لأحكام القانون والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
4- إن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هي ممارسة واسعة الانتشار وتمس الأشخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء. ونظرا للترابط والتشابك القائمين بين حقوق الإنسان كافة، فكثيرا ما تكون عمليات إخلاء المساكن بالإكراه مخلة بحقوق الإنسان الأخرى. وعليه، فإن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه، لئن كانت تخل إخلالا ظاهرا بالحقوق المدرجة في العهد، فهي قد تسفر أيضا عن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة وحق الفرد في الأمن على شخصه والحق في عدم التدخل بالخصوصيات والأسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات.
5- وعلى الرغم من أن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه قد يبدو أنها تحدث بصفة رئيسية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، فهي تحدث أيضا في حالات نقل السكان بالإكراه والتهجير الداخلي وتغيير مواطن السكان بالإكراه في سياق المنازعات المسلحة، والهجرات الجماعية وتنقلات اللاجئين. ففي هذه الحالات جميعها، قد يتم الإخلال بالحق في السكن الملائم وفي عدم التعرض لإخلاء المساكن بالإكراه، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الأفعال أو الامتناع عنها التي تعزى إلى الدول الأطراف. بل وحتى في الحالات التي قد يكون من الضروري فيها فرض حدود على هذا الحق، يطلب الالتزام التام بأحكام المادة 4 من العهد، بحيث لا تكون أية حدود مفروضة إلا الحدود "المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق [أي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه في مجتمع ديمقراطي".
6- إن كثيرا من حالات إخلاء المساكن بالإكراه تكون مرتبطة بالعنف، مثل حالات الإخلاء الناجمة عن المنازعات المسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف المجتمعي أو الإثني.
7- وثمة حالات أخرى من الإخلاء بالإكراه تحدث باسم التنمية. وقد تتم عمليات الإخلاء بصدد منازعة على الحقوق في الأرض، أو المشاريع الإنمائية ومشاريع إقامة الهياكل الأساسية، مثل بناء السدود أو غيرها من مشاريع توليد الطاقة الكبيرة النطاق، مع تدابير حيازة الأراضي المتصلة بتحسين المناطق الحضرية أو ترميم المساكن أو برامج تجميل المدن أو تهيئة الأراضي للزراعة أو إطلاق العنان للمضاربة في الأراضي أو إقامة مباريات رياضية كبرى مثل الألعاب الأولمبية.
8- ومن حيث الجوهر، فإن التزامات الدول الأطراف في العهد فيما يتعلق بحالات إخلاء المساكن بالإكراه تستند إلى أحكام المادة 11-1، مقترنة بأحكام أخرى ذات صلة. وعلى وجه الخصوص، فإن المادة 2-1 تلزم الدول باستخدام "جميع السبل المناسبة" في سبيل تعزيز الحق في سكن ملائم. غير أنه، نظرا لطبيعة ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه، فإن الإشارة في المادة 2-1 إلى التمتع التدريجي بالحقوق بناء على الموارد المتاحة، هي إشارة لا تكون ذات صلة بالموضوع إلا في حالات نادرة. ولا بد للدولة نفسها من أن تمتنع عن القيام بعمليات إخلاء المساكن بالإكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة تمارس هذه العمليات (على النحو المشروح في الفقرة 3 أعلاه). وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج تعززه المادة 17-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكمل الحق في عدم الإخلاء بالإكراه دون حماية وافية. فهذه المادة تعترف بجملة أمور، منها حق الإنسان في الحماية من التعرض "على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل" في بيته. ويلاحظ أن التزام الدولة في ضمان احترام هذا الحق ليس مشروطا باعتبارات متصلة بمواردها المتاحة.
9- إن المادة 2-1 من العهد تقتضي من الدول الأطراف استخدام "جميع السبل المناسبة"، بما فيها اعتماد تدابير تشريعية، لتعزيز جميع الحقوق التي يحميها العهد. ومع أن اللجنة قد بينت في تعليقها العام 3(1990) أن هذه التدابير قد لا تكون لازمة في ما يتعلق بجميع الحقوق، فمن الواضح أن سن تشريعات تحظر عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هو أساس جوهري يجب أن يقوم عليه أي نظام حمايــة فعـــال. وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابير (أ) توفر لشاغلي المساكن والأراضي أكبـر قدر ممكن من الضمان لشغلها، و(ب) تتفق مع أحكام العهد، و(ج) يكون الغرض منها المراقبة الدقيقة للظروف التي قد تجري في ظلها عمليات الإخلاء. كما يجب أن ينطبق التشريع على جميع الموظفين الخاضعين لسلطة الدولة والمساءلين أمامها. وعلاوة على ذلك، فنظرا للاتجاه السائد بشكل متزايد في بعض الدول نحو التقليل كثيرا من مسؤوليات الحكومات في قطاع الإسكان، يجب على الدول الأطراف أن تكفل جعل التدابير التشريعية وغيرها من التدابير وافية للحيلولة دون عمليات الإخلاء بالإكراه، وللمعاقبة، عند الاقتضاء على هذه العمليات التي يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصية أو تقوم بها هيئات دون تقديم ضمانات مناسبة. لذلك ينبغي للدول الأطراف استعراض التشريعات والسياسات ذات الصلة كيما تضمن توافقها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في السكن الملائم، كما ينبغي لها إلغاء أو تعديل أية تشريعات أو سياسات تكون متعارضة مع متطلبات العهد.
10- إن النساء والأطفال والشباب والمسنين والشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغيرها، وسائر الضعفاء من أفراد وجماعات، يعانون جميعا بشكل غير متكافئ من ممارسة الإخلاء بالإكراه. والنساء في الفئات كافة ضعيفات بوجه خاص نظرا لمدى التمييز القانوني وغيره من أشكال التمييز التي كثيرا ما تمارس ضدهن فيما يتعلق بحقوق الملكية (بما فيها ملكية البيوت) أو حقوق حيازة الممتلكات أو المأوى، ونظرا لتعرضهن بوجه خاص لأفعال العنف والإساءة الجنسية عندما يصبحن بلا مأوى. إن أحكام عدم التمييز التي تتضمنها المادتان 2-2 و3 من العهد تفرض على الحكومات التزاما إضافيا بأن تكفل، في حال حدوث عمليات إخلاء، اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم انطواء ذلك على أي شكل من أشكال التمييز.
11- وبينما قد يكون هناك ما يبرر بعض حالات الإخلاء، كما هو الأمر في حالة الاستمرار في عدم دفع الايجار أو إلحاق ضرر بالممتلكات المستأجرة دون سبب وجيه، يتحتم على السلطات المعنية أن تكفل أن يجري الإخلاء على النحو الذي يجيزه القانون الذي يكون متفقا مع أحكام العهد، وأن تكون جميع سبل الانتصاف والتعويضات القانونية متاحة للمتضررين.
12- إن عمليات الإخلاء بالإكراه وتدمير المنازل، بوصفها تدابير عقابية، تتعارض أيضا مع قواعد العهد. وكذلك، تحيط اللجنة علما بالالتزامات الواردة في اتفاقيتي جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما لعام 1977 فيما يتعلق بحظر تهجير السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة، من حيث صلة هذه الالتزامات بممارسة الإخلاء بالإكراه.
13- وتكفل الدول الأطراف، قبل القيام بأية عمليات إخلاء، وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة، أن يتم استكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين، بغية الحيلولة دون ضرورة استخدام القوة، أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. وينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر الإخلاء. وعلى الدول الأطراف أيضا أن تكفل للأفراد المعنيين كافة الحق في التعويض الكافي عن أية ممتلكات تتأثر من جراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية. ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى المادة 2-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل توفير "سبيل فعال للتظلم" للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وبأن تكفل قيام "السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين".
14- وفي الحالات التي يعتبر فيها أن للإخلاء ما يبرره، فينبغي أن يجري هذا الإخلاء مع الامتثال الدقيق للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا للمبادئ العامة المراعية للمعقولية والتناسب. ومن المناسب بوجه خاص في هذا الشأن الإشارة إلى التعليق العام 16 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي لا تجيز التدخل في بيت أي شخص إلا "في الحالات التي ينص عليها القانون". ولاحظت اللجنة أن القانون ينبغي أن يكون "موافقا لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون، في جميع الحالات، معقولا بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيها". كما بينت اللجنة أنه "يجب أن يحدد التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز السماح فيها بهذا التدخل".
15- إن الحماية الإجرائية المناسبة وقواعد الإجراءات القانونية هي جوانب جوهرية من حقوق الإنسان كافة، إلا أنها مناسبة بوجه خاص فيما يتعلق بمسألة مثل عمليات الإخلاء بالإكراه، وهي مسألة يتم فيها التذرع مباشرة بعدد كبير من الحقوق المعترف بها في كلا العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن سبل الحماية الإجرائية التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بعمليات الإخلاء بالإكراه تشمل: (أ) إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين؛ (ب) إشعار المتضررين كافة بشكل واف ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء؛ (ج) الإحاطة علما بعمليات الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء، بالغرض البديل المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجميع المتضررين في الوقت المناسب؛ (د) حضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء الإخلاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر بجماعات من الناـس؛ (ه) التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص الذين يتولون القيام بعملية الإخلاء؛ (و) عدم القيام بالإخلاء عند سوء الأحوال الجوية بشكل خاص أو أثناء الليل، ما لم يوافق المتضررون على غير ذلك؛ (ز) توفيـر سبل الانتصاف القانونية؛ (ح) توفير المعونة القانونية، عند الإمكان، لمن يكونون بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم.
16- وينبغي ألا تسفر عمليات الإخلاء عن تشريد الأفراد أو تعرضهم لانتهاك حقوق أخرى من حقوق الإنسان. وفي حال عجز المتضررين عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير المناسبة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لضمان توفير مسكن بديل ملائم لهم، أو إعادة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم، حسب الحالة.
17- وتعي اللجنة أن ثمة مشاريع إنمائية شتى تمولها وكالات دولية في أراضي الدول الأطراف قد أسفرت عن عمليات إخلاء بالإكراه. وتشير اللجنة في هذا الشأن، إلى التعليق العام 2 (1990) الذي ينص، في جملة أمور، على أنه "ينبغي للوكالات الدولية أن تتجنب، على نحو دقيق، المشاركة في مشاريع تنطوي، على سبيل المثال ... على تعزيز أو توطيد التمييز ضد الأفراد أو الجماعات بما يتناقض مع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إجلاء أو تشريد واسعة النطاق للأشخاص دون توفير كل أشكال الحماية والتعويض المناسبة لهم. وينبغي بذل كل جهد ممكن في كل مرحلة من أي مشروع إنمائي لكفالة المراعاة الواجبة للحقوق الواردة في العهد"(6).
18- إن بعض المؤسسات، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قد اعتمدت مبادئ توجيهية بشأن التهجير و/أو إعادة التوطين بغية الحد من نطاق عمليات الإخلاء بالإكراه والتقليل من المعاناة البشرية المتصلة بها. وكثيرا ما تكون هذه الممارسات مرافقة للمشاريع الإنمائية الكبيرة، مثل بناء السدود وغيرها من المشاريع الكبرى لتوليد الطاقة. إن المراعاة التامة لهذه المبادئ التوجيهية، التي تجسد الالتزامات الواردة في العهد، هي أمر ضروري، سواء من جانب الوكالات أنفسها أو من جانب الدول الأطراف في العهد. وتشير اللجنة في هذا الشأن إلى البيان الوارد في إعلان وبرنامج عمل فيينا بأن "في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا" (الجزء الأول، الفقرة 10).
19- وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة، فيما يتعلق بالإبلاغ، يرجى من الدول الأطراف تقديم شتى المعلومات المتعلقة مباشرة بممارسة عمليات الإخلاء بالإكراه، ومنها معلومات عما يلي: (أ) "عدد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في غضون السنوات الخمس الأخيرة وعدد الأشخاص الذين لا يحظون حاليا بحماية قانونية من الإخلاء التعسفي أو أي نوع من الإخلاء"، (ب) "التشريع المتعلق بحقوق المستأجرين في ضمان شغل المسكن وفي الحماية من الإخلاء"، (ج) "التشريع الذي يحظر أي شكل من أشكال الإخلاء"(7).
20- كما يرجى تقديم معلومات بشأن "ما يتخذ من تدابير أثناء جملة حالات، منها برامج تحسين المناطق الحضرية ومشاريع إعادة التنمية والنهوض بالمواقع والإعداد للمناسبات الدولية (الألعاب الأوليمبية وغيرها من المباريات الرياضية والمعارض والمؤتمرات، وما إلى ذلك) وحملات تجميل المدن، وما إليها، التي تكفل الحماية من الإخلاء أو تكفل إعادة الإسكان بالرضا المتبادل، من كل من يعيشون في المواقع المتأثرة أو بالقرب منها(8). بيد أنه لم تقم سوى بضع دول أطراف بإدراج المعلومات المطلوبة في تقاريرها إلى اللجنة. لذلك ترغب اللجنة في التشديد على الأهمية التي تعلقها على تلقي هذه المعلومات.
21- وبينت بعض الدول الأطراف أن هذا النوع من المعلومات غير متاح. وتشير اللجنة إلى أن رصد الحق في السكن الملائم رصدا فعالا، سواء من جانب الحكومة المعنية أو من جانب اللجنة، يتعذر في حال عدم جمع البيانات المناسبة. وهي ترجو من جميع الدول الأطراف أن تحرص على جمع البيانات اللازمة وإدراجها فيما تقدمه من تقارير بموجب أحكام العهد.
ـــــــــــــــــــ 
* وارد في المرفق الرابع بالوثيقة E/1998/22.
(1) تقريــــر الموئل: مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فانكوفر، 31 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 1976 (A/CONF.70/15)، الفصل الثاني، التوصية باء - 8، الفقرة جيم `2`.
(2) تقرير لجنة المستوطنات البشرية عن أعمال دورتها الحادية عشرة، إضافة (A/43/8/Add.1)، الفقرة 13. 
(3) تقريــر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992، المجــلد الأول ((A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I) ، المرفـق الثاني، جدول أعمال القرن 21، الفصل 7-9(ب).
(4) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، (الموئل الثاني) (A/CONF.165/14)، المرفق الثاني، جدول أعمال الموئل، الفقرة 40(ن). 
(5) قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77، الفقرة 1.
(6) E/1990/23، المرفق الثالث، الفقرتان 6 و8(د).
(7) E/C.12/1990/8 annex IV.
(8) المرجع نفسه.




�	  الأصل فى الحقوق المدنية والسياسية هو اتسامها بإمكان توكيدها قضاء Justiciable وإنفاذها جبراً Enforceable ذلك أن مجرد امتناع الدولة عن التدخل فى نطاقها دون مقتض يعتبر كافياً لضمانها وعليها بالتالى ألا تأتى أفعالاً تعارضها أو تنقضها وعلى نقيض ذلك لا يتصور ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا من خلال تدخل الدولة إيجابياً لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التى تتيحها قدراتها بما مؤداه أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هى التى تناهض الفقر والجوع والمرض ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها صونها لكل الناس فى آن واحد بل يكون تحقيقها فى بلد ما مرتبطاً بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها وإمكان النهوض بمتطلباتها فلا تنفذ هذه الحقوق نفاذا فورياً بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمناً وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعاً لنطاقها ليكون تدخل الدولة إيجابياً لإيفائها متتابعاً واقعاً فى أجزاء من إقليمها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعاً انظر فى ذلك [الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 34 سنة قضائية 15 تاريخ الجلسة 2/3/1996]، وو[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 30 سنة قضائية 16 تاريخ الجلسة 6/4/1996]


�  *ملحوظة: تعتبر تلك المواد هي المواد الوحيد المنحازة لمصلحة المستأجر الى حد ما من هذا القانون                





� *تقرير العفو الدولية /سبتمبر 2009—الصفحة التاسعة 





� *ذكرت تلك الدراسة في خطاب أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري في جلسة يوم 11/9/2008


ونشر نص الخطاب في جريدة الجمهورية والأهرام والمصري اليوم بعد الخطاب بيوم.





�  تقرير العفو الدولية سبتمبر 2009 صفحة22





� جريدة الأخبار يوم 19/9/2008 في الصفحة الاأولى





�  جزء من شهادة أحد ضحايا كارثة الدويقة والتى وثقها أحد باحثي مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


�  جريدة الأهرام الصفحة الأولى يوم 10/9/2008





�  روزاليوسف 7/9/2008





�  روزاليوسف-10/9/2008





�  جريدة الأهرام 8/9/2008





�  ما حدث على أرض الواقع تم تجميعه من واقع شهادات الأهالي والنشطاء والأستاذ محمد الحلو محامي المركزالمصري لحق السكن وعن تقرير منظمة العفو الدولية  





�   مقابلة مع الأستاذ محمد الحلو محامى المركز المصري لحق السكن 








